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  مـقـدمــة

إلى قواعده تسمو أحكام الدستور في الدولة الديمقراطية الحديثة، لخضوع الحاكم والمحكوم 

هذه  م حقوق وحريات الأفراد في إطارسلطات الدولة شرعيتها، وتنظّ الأساسية، حيث تستمد

.)1( الأخيرة

تكامل وتصاعد الحاجات الاجتماعية والسياسية      ،لقد كان وراء تكريس هذا المبدأ

والقانونية، الّتي نتج عنها عدة صراعات؛ بحثاً عن تقييد وضبط سلطات الدولة الاستبدادية 

  .وتوقيف إهدار حقوق وحريات الأفراد

الصراعات، الأوروبيين على السعي في إيجاد حلول لهذه فلاسفة الو المفكرينأجبر بذلك  

بطريقة غير  "أرسطو"فكانت فكرة الفصل بين السلطات  بمثابة الحلّ الأمثل، كما قد أشار إليها 

روح " في كتابه عن مبدأ الفصل غ نظرية متكاملةوليص "مونتسكيو"مباشرة؛ وجاء بعد ذلك 

.)2("القوانين

تستند إليها دولة  الّتيلنّموذج الأنجع لهذا المبدأ والركيزة الأساسية أصبحت هذه النّظرية ا

القانون، لذلك تم فصل السلطة عن شخص الحاكم والتزامه بقواعد الدستور، وتوزيع وظائف 

أن  "مونتسكيو"الدولة بين سلطات مختلفة، ما يعتبر كضمان للديمقراطية، ويرى في ذلك الفقيه 

(1)- STIRN Bernard, Les sources constitutionnelles du droit administratif :

Introduction au droit public, 7em Ed, L.G.D.J, Paris, 2011, p. 13 et 14.
ثمرة سهلة المنال، بل كانت بعد مشقّة عاشها شعوب ومفكّري معظم  لطاتمبدأ الفصل بين السلم يكن-)2(

في إنجلترا سنة " كرومويل"الدول   الأوروبية قديما، وجاءت بعد عدة محاولات كتلك التّي قام بها 

الحكومة "؛ بتقديم كتابه 1688بعد ثورة  "جون لوك"؛ لمواجهة استبداد البرلمان، بعدها محاولة 1653

الذي طور فكرة الفصل بين السلطات لتصبح مبدأً، الّتي " مونتسكيو"، بعدها جاء الفقيه الفرنسي "المدنية

  :وللمزيد  من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر، "روح القوانين"جسدها وحدد معالمها في كتابه 

-CABOULAYE Edouard, L’esprit des lois, de Montesquieu, Garnier Frères

libraires-éditeurs, Paris, 1876.
Disponible sur le site :
-http://www.efele-net/ebooks/livres/000103/04_esprit_des_lois-grand.pdf.
Consulté le : 19/05/2013.
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لطات الأخرى، وأنّه إذا اجتمعت الفصل بين السلطة اتّجاه السف السمن تعس لطات وجد للحد

.)1(في يد سلطة واحدة انعدمت الحرية ولو كانت في يد الشّعب ذاته سلطتان أو أكثر

أين نجد مبدأ  الجزائر منهاو ،صعب تطبيق هذا المبدأ في الكثير من الدول خاصة الحديثة

الفصل بين السلطات بمفهومه المرن؛ كثيرا ما يكون في خدمة السلطة التنفيذية، بمنحها 

ة، وذلك بمختلف الآليات وخاصة ما يعرف يصلاحيات واسعة تمس بأعمال السلطة التّشريع

  .بالأوامر التّشريعية

عية لرئيس الجمهورية تبنّت الجزائر الأوامر في أول دستور عرفته؛ ومنحت كأداة تشري

، ولقد كانت السبيل الوحيد لسن القوانين في المرحلة )2(عبر تفويض من قبل المجلس الوطني

، وأصبح )3(1976تي البلاد آنذاك؛ لتصبح مكرسة بنص صريح في دستور الإنتقالية الأولى الّ

ستمر الوضع إلى اف رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة في صنع القانون رغم عودة الشّرعية،

؛ الذي كرس التعاون والتّكامل بين السلطات دون النّص عن آلية )4(1989ة مجيء دستوريغا

(1)- CAMILLE Jullian, L’esprit des lois, Livre Premier, de Montesquieu, Librairie
Hachette et Gle, Paris, 1897.
Disponible sur le site:
-http://www.patrimoineedilevre.com/livre-premier-de-l-esprit-des-lois-
ontesquieu.html. Consulté le : 20/05/2013.

:كذلك وأنظر

التنظيم السياسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، أسس : ، النظام السياسيعبد الغني بسيوني عبد االله -

.170. ، ص1991
(2) -Art 58 de la Constitution Algérienne de 8 septembre 1963, Journal Officiel, N

64, Publié le 10 septembre 1963, p. 888, Dispose :
« Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de
lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre
législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres
et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3
mois ».

22، مؤرخ في 97-76الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1976من دستور 153المادة تنص  -(3)

. ، ص1976نوفمبر  22، الصادر في 1976، لسنة 94العدد . ، جريدة رسمية1976نوفمبر 

لرئيس الجمهورية أن يشرع، فيما بين دورة و أخرى عن طريق إصدار " : على ما يلي. 1292

".على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة أوامر تعرض 
فيفري  28خ في ، مؤر18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989فيفري  23دستور  -)4(

.234 .، ص1989، الصادر في أول مارس لسنة 09العدد  .، جريدة رسمية1989
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نهيار ركائز مؤسسات االتّشريعية، ولكن اجتياز الجزائر مرحلة انتقالية ثانية أين عرفت الأوامر 

لسبب هجره  1989ر الدولة؛ أدت بإعادتها للواجهة وتحميل مسؤولية هذه الأزمة على دستو

.لفكرة الأوامر

28الأوامر التّشريعية وذلك بتكريسها صراحةً في دستور  على أكّد المؤسس الدستوري

ذلك السلطة  التّنفيذية  وخاصةً  المكانة  الّتي  منحها  إياها   معززا في ؛)1(1996نوفمبر 

؛ ودون أية )2(ختصاصلصاحب الاتّشريعي؛ ليصبح مزاحماً في المجال ال لرئيس الجمهورية

  .قيود

فالأوامر التّشريعية في الجزائر خاضعة لرقابة شبه منعدمة، خاصة خلال فترة نظام        

 قابية الممنوحة االحزب الواحد؛ أين تمعتبار القضاء كوظيفة، إلى جانب نقص الآليات الر

فحين عرفت نوع من التحسن بعد تبنّي نعدام هيئة المجلس الدستوري، اللبرلمان، بالإضافة إلى 

 عترفت بالسلطة القضائية ومنح التّوازن بين السلطتين السياسيتين، وكذااالتّعددية الحزبية، التي 

نهارت هذه الهيئات والسلطات؛ ودخول ا، لكن سرعان ما من خلال إنشاء المجلس الدستوري

.1997إلى  1992الدولة في مرحلة إنتقالية امتدت مابين فترة 

في دستور   تدعيم آلية التّشريع بأوامر مما استوجبالوقوع مجددا في أزمات داخلية؛ ب أدى

ل الوحيد لسن القوانين في مثل هذه الظّروف وأمام غياب صاحب ، باعتبار السبي1996

  .ختصاص الأصيلالا

السلطة التّشريعية في ستخلاف اتسبب الإفراط في اللّجوء إليها إلى خلق تضخّم قانوني و

مهامها الأصيلة وإفلاتها عن كلّ الأشكال الرقابية، وعندها صعب التفرقة بين مرحلة أزمة وبين 

  .مرحلة استقرار

)1(
، مؤرخ 438-96مرسوم الرئاسيال، المنشور بموجب 1996نوفمبر  28من دستور  124/1تنص المادة -

¡1996لسنة  ديسمبر 8، الصادر في 76العدد . ، المعدل والمتمم، جريدة رسمية1996ديسمبر 07في 

وطني، أو لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشّعبي ال" : يلي ما، على 6. ص

".بين دورتي البرلمان
كون رئيس الجمهورية منتخب من قبل كلّ الشّعب؛ عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري؛ وتمثيله      -)2(

 ياسيلطة التّشريعية، وتقوية مكانته ونفوذه السللأمة، ساعد على ذلك بروز دوره القّيادي على الس

المادة والمعنوي وإعتباره كحامي الد ستور نفسه 70ستور، كما هو وارد في الفقرة الثانية من نصمن الد .
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لا يمكن إسناد ظاهرة المبالغة في التّشريع بأوامر في الجزائر؛ إلى السلطة التّقديرية 

ه إلى واقع الممارسة السياسية؛ ونقص المخولة لرئيس الجمهورية في ذلك فحسب، بل يتعدا

يجعل منحهم الثّقة في التشريع  التكوين السياسي والقانوني والتّقني لأعضاء البرلمان؛ ما

تكريس الرقابة بكل أنواعها  آلياتتتضاءل، وكذا عدم وضوح بعض المواد الدستورية في تبيان 

جتمع المدني وتهميشه في تسيير شؤونه على الأوامر، إلى جانب نقص الوعي السياسي لدى الم

  .والمساهمة في وضع القرار وتحقيق المصلحة العامة

    فالسعي وراء تخويل سلطة التّشريع بأوامر لرئيس الجمهورية في النّظام السياسي 

سات الدولة وخاصةً عند الضرورة، ما ستقرار والحفاظ على مؤسالجزائري؛ هو لضمان الا

  .ستقرار التّشريعي في الجزائر؟الا ما مدى تأثير الأوامر التّشريعية علىلبحث في دفعنا إلى ا

ت تضاهي المؤسسة يستأثر رئيس الجمهورية بآلية التّشريع عن طريق الأوامر التي أصبح

، فحين يقتضي بناء دولة قانون معاصرة تفعيل )الفصل الأول(ختصاصها الأصيل التّشريعية في ا

.)الفصل الثّاني(بة بجلّ أشكالها على الأوامرآليات الرقا
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الفصل الأول

شريع بموجب أوامربسلطة التّ ةالجمهوري رئيس ستئثارإ

لوكلا الاختصاص التشريعي مجالا م ديعتللبرلمان، بحيث خُو صلاحيـة إعداد القانـون له

 كثـرة، إلاّ أن )2(ةرادة الشعبـيللتعبير عن الاباره الإطار العام ، باعت)1(والتصويت عليه

، ه؛ أدى إلى تعطّل مهام)4(في التّشريع )3(الحاجة للإسراعالاجتماعية والاقتصادية، والأزمات 

  .ةشريعيالتّ شريع عن طريق الأوامرواستحداث تقنية جديدة تتمثّل في التّ

ه أنّ ، غيراص إلى رئيس الجمهوريةختصندا الاظام الجزائري هذه التقنية مسلقد تبنى النّ

وكذلك حول تحديد طبيعتها          ؛ جدال حاد حول تحديد قيمتها ودرجتها في الهرم القانونيثار 

ستوري س الدكما يثير التساؤل عن الأسباب التي دفعت بالمؤس ،)البحث الأول (القانونية

العلم أنها تحمل في  مع ،)المبحث الثاني( ة مختلفة من فترة لأخرىعتناقها كتقنية تشريعيلا

.)المبحث الثالث( ةشريعيلطة التّمن النقائص التي تؤول دون فعالية الس طياتها جملة

يمارس السلطة التشريعية : "على ما يلي مرجع سابق، ،1996نوفمبر  28دستور  من98 تنص المادة -(1)

وله السيادة في إعداد القانون  .برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

"التصويت عليهو
السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد العلاقة الوظيفية بين البرلمان و، مجالات الغربي إيمان-(2)

 كلية الحقوق، جامعة ، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،2008سنة 

.7 .، ص2011-2010كلية الحقوق، الجزائر،  
، بغداد، ب.ج.م، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، كلية القانون والسياسة، حسان محمد شفيق ألعاني-)3(

.312. ، ص1986
(4)

قد يوجد في الجماعة من قواعد تحكم سلوك الأفراد بهدف تنظيم هذه الجماعة يقصد بالتّشريع كل ما-

  . وتتّصف بقوة الجبر والإلزام

  :وللمزيد من التفاصيل أنظر

النصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية، مذكرة العلاقة بين النصوص التشريعية و ، مشاكلبلحاج نسيمة

جامعة يوسف بن خده ، الجزائر،  لة والمؤسسات العمومية،ماجستير في القانون، كلية الحقوق، فرع الدو

.9 .، ص2006-2007

Voir aussi :
- Législation, « Définition de législation », disponible sur le site suivent:
http://www.toupie.org/dictionnaire/legislation.htm Consulté le 02/03/2013.
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  المبحث الأول

  يرالجزائ اسيظام السيالنّ شريع بأوامر فيالأبعاد النظرية للتّ

يعية لمواجهة انحطاط ست كرل وتتمثّ ،)1(وتراجع البرلماناتالدساتير المقارنة تقنية تشر

كانت محل جدل حول تحديد طبيعتها  تيالّو، )2(أوامربموجب  شريع آلية التّ في  هذه الأخيرة

ر بهذه تأثّ الجزائري ستوريس الدالمؤس والغريب في الأمر أن ،عبر مختلف مراحل إعدادها

¡)المطلب الأول(بمكانتها وطبيعتهاقنية وتبناها رغم ما يكتنفها من غموض سواء فيما يتعلق التّ

).المطلب الثاني( إظهار أساسها القانوني  الفعلي  بدونو

  :للتفصیل أكثر عن تراجع البرلمان على حساب السلطة التنفیذیة أنظر -)1(

¡ت.ن.والتشريعية في النظام البرلماني، لعلاقة بين السلطتين التنفيذية وا ،الطراونة مھند الصالح-

.195 .ص¡2009الأردن، 

صباحا،  2007يوليو  12في المنعقدة 19الجلسة العلنيةمحضر، البرلماندورة ،خيري عيسى -

.3 .، جريدة رسمية للمداولات، ص17السنة الأولى رقم 

¡"التنفيذيةالسلطة   لصالح السلطاتتركيز في  وأثره الحزبي نّظام"ليندة، لونيسي-

.29. ، بالخصوص ص35-25. ، ص ص2011¡27العددب،.ف.م

- YELLES CHAOUCHE Bachire, « la relation Gouvernement-Administration
en droit constitutionnel », in revue idara, n°01, 2000, p, 86.

(2)- Art 4 de la Constitution Française de 1958, modifié et complété, in site :
www.légifrance-gouv.fr , consulté: 01 mars 2013.
Dispose :
« le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au
parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil
d’État. Elles entrent en vigueur dés leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n’est pas disposé devant le
parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation, Elles ne peuvent être
ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières
qui sont du domaine législatif. »
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لالمطلب الأو  

  شريع بأوامرالتدرج القانوني لمراحل التّ

ة بعدة مراحل لكي ة منذ المبادرة بها من قبل رئيس الجمهوريشريعيك الأوامر التّتسلُ      

1(ة القانونيةتكتسب القو(.

لتأتي  ؛)الفرع الأول(في مرحلتها الأولى منذ إتخاذها وقبل عرضها على البرلمان  تمرف   

وكذا رهنها بمصادقة البرلمان لإضفاء  ؛)الفرع الثاني(مرحلة العرض وقبل التّصديق عليها 

).الفرع الثالث(شريع عليها صفة التّ

ل الفرع الأو  

  علي البرلمان هاقبل عرض التّشريعية الأوامر

ل مرحلة لإصدار الأمر التّتعتبر أوة، وتصدر لمعالجة شريعي من طرف رئيس الجمهوري

 لبرلمان، وليس قبلعلى اإذ تعتبر المرحلة السابقة عن عرضها  ،)2(استثنائية ؛حالة ظرفية

البرلمان تي يكون فيها ها مقترنة بالمدة الّ، وخاصة أنّالإجرائين مختلفين صديق عليها لأنالتّ

.غائبا

  الفرع الثاني

  على مستوى البرلمان التّشريعية الأوامر

تتوسط مرحلة عرض الأوامر التّشريعية على مستوى البرلمان بين مرحلة المبادرة 

  لأنّها تصل إلي البرلمان لرقابتها والفصل  حيث  أنها  تعتبر  الفترة الحاسمة ،ومرحلة  التّصديق

 .ص، 1999 ، الإسكندرية،ج.م.د، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، أبوزيد فهمي مصطفى-)1(

589.
يوم من  75بعد غيبة البرلمان، شغور البرلمان، عدم التصديق على قانون المالية : يقصد بالحالة الظرفية-)2(

  .السالف الذكر 1996نوفمبر  28من دستور  124عرضها علي البرلمان ونجد صداها في نص المادة 

أما الحالة اللإستثنائية فتتبلور في ذلك الخطر الداهم الذي يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية للبلاد  - 

.نفسهمن الدستور 93واستقلالها وهذا ما تضمنته أحكام المادة



12

.)1( على مداولاتهمصيرها يتوقف ف فيها،

تجدر الإشارة في هذا المقام أن عن )2(02-99رقم ستور وكذا القانون العضوي إغفال الد

وكذا لم )3(المعروض أمامها بالموافقة أو رفض الأمر تحديد مدة زمنية يلتزم فيها البرلمان إم ،

البرلمان في أول دورة له ، على  ة الأوامررد أي جزاء في حالة عدم عرض رئيس الجمهوريي

.)4( غير دستوريحيث يعتبر هذا الأمر 

الفرع الثالث

  ها على البرلمانبعد عرض التّشريعية الأوامرمصير  

ة ملزم بعرض الأوامر رئيس الجمهوري ستور، فإنمن الد 124/2نص المادة  باستقراء

¡)5(عتباره صاحب الموقف الحاسمبال دورة له ليوافق عليها وعلى البرلمان في أ خذهااتّي التّ

ة المعروضة على شريعيمصير الأوامر التّجد هام يتعلق بهذا النص تساؤلاً  ولكن يطرح

مصيرها في حالة بو  )ثانيا(وفي حالة عدم الموافقة عليها  )أولاً(الموافقة   البرلمان في حالة 

).ثالثاً(¿الصمت

           ، العدد س.ق.ع.ج.م، "الأوامر التشريعية " ظاهرة "محاولة نظرية للاقتراب من "، رابحي أحسن-)1(

.64-65. بالخصوص ص 76-59. صص  ،2008 ،الأول
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و 1999مارس  07مؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم  - )2(

، الصادر   15 العدد. وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبينها الحكومة، جريدة رسميةمجلس الأمةّ، 

.12. ، ص1999مارس لسنة  09في 
مذكرة ماجستير في القانون الدستوري وعلم ، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي ،قاوى إبراهيم-)3(

.72. ، ص2002، التنظيم السياسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
.، سالف الذكر1996نوفمبر 28من دستور  124 راجع المادة-)4(

)5( - BENABBOU KIRANE Fatiha, Droit parlementaire Algérien, O.P.U, Algérie,
2009, p. 207.
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لاً أو  

 التّشريعية في حالة الموافقة على الأوامر 

وإنتاج كافة  هافي تطبيقالاستمرارية  التّشريعية ب عن موافقة البرلمان على الأوامريترتّ 

هذا الإجراء الصبغة التّيضفي التالي بو ة المنبثقة عن تلك الموافقة،الآثار القانونييصبح لة، شريعي

.)1(قانون قائم بذاته وبكل خصائصه 

  ثانيا 

  التّشريعيةفي حالة عدم الموافقة على الأوامر  

س الدة على الأوامر  ستوري للبرلمان حق الرفض أو عدم الموافقةمنح المؤسالتّشريعي

ذي يثار في هذا الإشكال الّ لكن ،)2(يعد لاغيا و يزول أثره بقوة القانونأمامه، وبذلك  المعروضة

الأمر بأثر يزول خر هل آبمعنى قبل إلغائه ، تي رتبها هذا الأخير هو ما مآل الآثار الّ المقام

  ؟     فوري أو بأثر رجعي

عكس 1996لسنة  من الدستور الجزائري  124تفصل فيه المادة  هذا التساؤل لم لكن ،

لعدم ، ونظرا كذلك  )3(ثر رجعيأب الأمر زوالب وأقر حسم المسألة الدستور المصري الذي

ويعود  أي سابقة تبين ممارسة البرلمان لمهامه  انعدام، بمعنى الجزائرية في هذا الشأنممارسة ال

.66. ، مرجع سابق، ص"الأوامر التشريعية" ظاهرة"محاولة نظرية للاقتراب من " ، رابحي أحسن-)1(
:كل منفي هذا الصدد راجع-)2(

  .، سالف الذكر1996نوفمبر 28من دستور  124/3المادة  -  

- Art 38 de la Constitution Française, Op. cit.
و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ":ما يليمن الدستور المصري  147/2تنص المادة-)3(

وتعرض في أول اجتماع له في  ،قائماًخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس 

فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة قانون دون حاجة إلي  أو وقف جلساته، حالة الحلّ

...". ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانونإصدار قرار بذلك

.2013مارس  11الإطلاع علیھ في  تم www.sis.gov.eg: على الموقع الإلكتروني متوفرة
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الاحتمال  أن ، إلاّمصير آثار الأوامر الملغاة تبيانيستحيل ، لذا )1( ذلك لوجود أغلبية رئاسية

الأقرب إلى المنطق هو أن سيأخذ المؤس على أساسالجزائري بإلغائه بأثر فوري،  ستوريالد 

.)2( تها من نص دستوري صريحفي الجزائر تستمد قو   ة شريعيالأوامر التّ أن

  ثالثا

   التّشريعية الأوامرصمت البرلمان على الموافقة على  في حالة

المترتبة على الأمر عند عدم  الآثارتحديد مآل  في ستوريس الدالمؤسإذا كان تغاضي 

 فالوضع يزداد سوءا في حالة سكوت ،اسي والأكاديمييثير ضجة في الوسط السيالموافقة عليه 

صمت البرلمان يعد  أنجانب من الفقه ، فيرى قاشلنّلها وهذا ما يفتح مجال في عن البتّ البرلمان

رورة تقييد البرلمان حين ذهب البعض الأخر إلى القول بضف، )3(لتلك الأوامر ضمني إلغاءبمثابة 

1996من دستور  124المادة  تضمنته ما هذاو، سواء بالقبول أو بالرفض باتخاذ قرار صريح

.)4(" عليهالتوافق "  مصطلح الهااستعمب

ر ذلك على الحقوق ولن يغير البرلمان فلن يؤثّ مدة سكوتطالت يجدر الإعتراف أنّه مهما      

  .الأوامر نافذة من يوم إصدارها  تي قد أحدثها سابقا، كون أنالّ ثارالآ

المجلد        ¡التشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية، إدارة"  ،بوالشعير سعيد-)1(

.19. ، بالخصوص ص32-07. ، ص ص2011¡41، العدد 21
¡1996، توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور عبد اللاوي زينب-)2(

تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم      مذكرة ماجستير في العلوم القانونية 

.87. ، ص2004-2003جامعة الحاج لخضر، باتنة،  القانونية،
وإلغاء أثار الأمر، للتفصيل أكثر في هذه  عن الإبداء بموقفهصمت البرلمان : يقصد بالإلغاء الضمني-)3(

  :        النقطة أنظر

.225-223. ، ص ص2004، عمان، ن.و.د، المدخل إلى علم القانون ،  يغالب علي الداود-

.72. ، المرجع السابق، ص قاوي إبراهيم-
النظام " من الدستور 124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة " ، بدران مراد-)4(

.19. ، بالخصوص ص45-09. ، ص ص2000¡02، العدد 10، المجلد إدارة،" القانوني  للأوامر
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  المطلب الثاني

  شريع بأوامرة للتّبيعة القانونيالطّ

ة من تي يتخذها رئيس الجمهورية الّشريعيبيعة القانونية للأوامر التّعملية تحديد الطّتحتل    

بيعة بتبيان نوع  هذه الطّ لأن ،يومها الأول إلى غاية اليوم الذي يفصل فيها البرلمان أهمية بارزة

 باعتبارها، فهل هو القضاء قابة التي تمارس على الأوامر في هذه الفترةروع الحدد نتتسوف 

بين من  )1(فقهي جدلأدى إلى  وهذا ماستوري باعتبارها قانون، إدارية أم المجلس الدأعمال 

      ها عمل تشريعيومن يرى أنّ ،)الفرع الأول( إداري ة عملشريعيالتّالأوامر  أن يعتبر

                   ة عمل إداري قبل عرضهاشريعيفي حين نعتبر الأوامر التّ ،)الفرع الثاني(

.)الفرع الثالث(على البرلمان 

  لفرع الأوال

عمل إداري ةشربعيتّالأوامر ال

رة الأوامر التّج المحافظون على فكتحجستناد إلى المعيار بالا ها عمل إدارية بأنّشريعي

    عة على صفة الجهة ـبيتبيان هذه الطّ  زوا فيـتطبيق القانون، وركّ  تحديد نطاق في العضوي

ذلك  طبيعة العمل، فيعتبر عمل إداريظر أو الاعتماد على جوهر والعضو المصدر دون النّأو 

.)2( ة الإداريةفة القانونيذي يصدر من عضو أو جهة إدارية لها الصالّ

نوفمبر               26، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل خرباشي عقیلة-)1(

  .57. ، ص2007، الجزائر، ت.ن.خ.د، 1996
  :للتفصیل أكثر في ھذا المقام انظر كل من-)2(

  . 133. ، ص1999، الجزائر، ج.م.د، القانون الإداري، عوابدي عمار-
  .80. ، المرجع السابق، صقاوي إبراھیم -
، 1996،التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین-

. ، ص2006- 2005مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،
166.

، مذكرة ماجستیر 1996، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظّل الدستور الجزائري، لوناسمزیاني -

، 2011في القانون العام، كلیة الحقوق، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.198.ص
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الإدارة یمثّلالّذي الجمھوریّةرئیس   تصدر من الجزائرفيالتّشریعیّةالأوامر وبما أنّ

فتعتبر هذه الأخيرة )1(لطات الإدارية القضاء ينظر في جميع قرارات الس وبما أن ،المركزیّة

العضوي من القانون 09، طبقا للمادة )2( إدارية، حيث يختص برقابتها مجلس الدولة أعمال

01.98)3(مثل هذه الأعمال، ولاحترام حقوق ة على، وذلك من أجل إضفاء المشروعي يات وحر

.)4( الأفراد

  الفرع الثاني

  تشريعي ة عملشريعيالأوامر التّ

عرضها الأوامر قبل  ل حيث اعتبر أنخذ جانب أخر من الفقه مسار معاكس تماما عن الأوتّا  

إدارية وذلك لعدة  ر للقول أن الأوامر ليست أعمالإدارية، ذهب اتجاه آخ أعمال لبرلمانعلى ا

    .اعتبارات

شريع بالأوامر يحدث مراكز قانونيإن التّ ة عامة منذ النطق بها، مثله مثل                        

  عيارـالمأنصار   هـذا ما ذهب إليـإصدارها، وه منذ نافذة تصبح  لتياّ ةشـريعيالقوانـين التّ

عند اعتبار الأوامر عمل "  ليون دوجي" الفرنسي  الفقيهعلى رأسهم المادي أو الموضوعي 

.)5(تشريعي

.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  143راجع المادة  -)1(
، "وسيلة مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع القانون"،بوحنية قوي-)2(

&www.Bouhnia.Com/news.Php.Action=view   :الموقع الالكتروني id= 55.

.28/03/2013ليه يوم تم الاطلاع ع
المتعلق باختصاصات ، 1998مايو  30رخ في ، المؤ01ّ-98من القانون العضوي، رقم  09المادة -)3(

، معدل 3. ، ص1998يونيو  1الصادر في  ،37عدد ال .سميةر ريدةمجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج

. ، جريدة رسمية2011يوليو لسنة  26مؤّرخ في  13-11ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 

.11. ، ص2011غشت   3، الصادر في 43العدد
الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة دنية والسياسية، لحقوق المبا الخاص العهد الدولي-)4(

23، الذي دخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2255بموجب قرار رقم 

ماي        16، المؤرخ في 89/67، الذي إنظمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1986مارس 

.1989ماي  17، الصادر بتاريخ 20عدد ال. ، جريدة رسمية1989
.70 .، المرجع السابق، ص"الأوامر التشريعية" ظاهرة"محاولة نظرية للاقتراب من "¡رابحي أحسن-)5(
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.)1(ةشريعيلطة التّ، الخاص بالس1996ة ضمن الفصل الثاني من دستور شريعيالأوامر التّ وردت

رفعت بمكانة رئيس ، نستنبط أنّها قد ستورمن الد 124وكذلك باستقراء نص المادة 

ة إلىالجمهوري ع ثاني، وذلك عند استعمال المؤسدرجة مشرع"ستوري مصطلح س الد2( "يشر(.

شريع ول التّة في الجزائر واضحة حيث حلقانونيمن خلال هذه المادة نستنتج أن الميول ا

ة، وليس بتفويض من البرلمان بل هو أسمى من ذلك، ما كذلك لرئيس الجهورييجعلنا  نقول أن 

من دعوى الإلغاء،  محصونةة، وهي الأوامر تصبح قوانين من يوم اتخاذها من رئيس الجمهوري

تي لم تنص ، الّ)3( ذي يعكس عدم تطرق قانون الإجراءات المدنية والإدارية لهذه الأخيرةالأمر الّ

هذا ما يدل ة، مهوريختصاص  المحاكم الإدارية في إلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الجاعن 

اعتبرت تارة ها قد أنّ لقولايستدعي ما  الطعن بالإلغاء، لا تصلح أن تكون محلّالأوامر  أن

أعمال أخرى ة وتارةأعمال دستوري 4( ةسيادي(.

¡1996نوفمبر  28، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لخرباشي عقيلة-)1(

.57 .مرجع سابق، ص
، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة حميدمزياني -)2(

ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تيزي 

.77 .، ص2011وزو، 
، الصادر      21العدد . جريدة رسمية ،إ.م.إ.ق، يتضمن 2008فبراير 25مؤرخ في  09-08القانون رقم  - )3(

.3 .، ص2008أبريل سنة  23في 
رغم غیاب نص دستوري یُقر بالأعمال الدستوریة أو الأعمال السیادیة في الجزائر، إلاّ أنّ سبق وأن قام -)4(

وأعتبر أن أعمال المجلس  محفوظ نحناح،مجلس الدولة بتسبیب قراره على مرّتین بمناسبة قضیة 
الدّستوريّ أعمال دّستوریّة، وكما قد سبق وأن قام القضاء الإداري بتبني فكرة أعمال السیادة بموجب 

دج  500، على إثر قضیة إجراء سحب الأوراق المالیة من فئة 07/11/1984القرار الصادر بتاریخ 
:من التفصیل أنظر، وللمزید 1982أفریل  12و 10من التداول في فترة مابین 

محكمة دستوریة أو  –المجلس الدستوري وإصلاح النظام الإنتخابي الجزائري " ،مختاري عبد الكريم-

 - ، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول إصلاح النظّام الإنتخابي الجزائري"-حكم دستوري

  ).غیر منشورة(، 2010ر دیسمب 09و 08الضرورات والآلیات، جامعة جیجل، كلیة الحقوق، یومي 

  )".دعوى الإلغاء نموذجًا( شروط قبول الدعوى الإداریة " ملتقى الموّظف الجزائري،  -

: تم الإطلاع عليه يوم-topic.-dz.com/t10797-http://www.mouwazaf: متوفر على الموقع

12/03/2013.

¡ن.ج.ج.د، )التعريف والمقومات، النفاذ والانقضاء: (، القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط-

.288-281.ص، ص 2005الإسكندرية، 



19

.)1(1996من دستور 143ن ما المفاد إذن من أحكام المادة ولكّ

  الفرع الثالث

  ة قبل عرضها شريعيالإدارية للأوامر التّبيعة سليم بالطّضرورة التّ

  على البرلمان

   بيرض الأوامر عمل تشريعي نت الممارسة أنبحيث لم يسبق أن ع ولة إلى مجلس الد

الأوامر أعمال       ر بأنلذي يقّاّ ليمكننا أن نرفض ذلك ونساند الموقف الأوالإنكار بل فلا يمكن 

نقطة سوداء في جبين  :"وصف أعمال السيادة أنّها ذيالّ "جيز  "إدارية؛ على رأسهم الفقيه 

2( " ةالمشروعي(¡كونها لا تخضع للرةقابة القضائي.  

ياتهم من خلال السعي حماية حقوق الأفراد وحرة والمشروعيحيث نسعى وراء تحقيق  

ة لدعوى القضاء الإداري شریعیّعبر إخضاع الأوامر التّ)3( قابة الفعالةوراء تحقيق الانسجام والر

.)4(الفرنسي الإداري كما ھو معمول بھ في القضاء 

  المبحث الثاني

ر الأوامر التّتطوة في الجزائرشريعي  

-حل الأزمات شريعي والفراغ التّ لسد حل-

غيرات وتطورات في ، تستقلالالعهد للا الجزائر مثلها مثل معظم الدول الحديثةعرفت 

، ومن بين المجالات الحساسة، نجد الاستقلاللمستجدات الناجمة عن ل مواكبةًمختلف المجالات 

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور 143المادة  راجع - )1(
 وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، حالة الظروف الإستثنائيةتميمي نجاة، -)2(

.20-17. ، ص2003-2002كلية الحقوق والعلوم الإدارية، فرع الإدارة والمالية، جامعة الجزائر
  .51. ، صبتفعيل مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية في الفصل الثانيهذا ما سوف نسعى لتبيانه  -)3(

(4) - « Ordonnance en droit constitutionnel français ». Disponible sur le suite suivent :
- http : //Fr. wikipedia.org/wiki /ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran.
Consulté le : 19/03/2013.
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وتراجعها¡)1(ضعفهاالمقارنةةالبرلمانيالأنظمةرهنتبأنفبعد،ظام القانونيلنّوضع امجال 

ذلكلمواجهةمشروطاظرفيحلاًدستوريالّسالمؤساستوحىة،التنفيذيلطةالسحسابعلى

الأوامرفكرةفيوالمتمثل،ةنفيذيالتّوةشريعيالتّلطتينالسبينللتعاونمجالبفتحمسبقاًالضعف

عليهاطغىالتيالأحاديةفترةفيسواءدساتيرها،معظمفيالجزائرعرفتهاتيالّ¡)2(ةشريعيالتّ

نوعفيهاعرفتالتيالتعدديةفترةخلالأو¡)الأولالفرع(شتراكيالاظامالنّ

.)الثانيالفرع(التفتحمن

    لالمطلب الأو  

  الحزبية ة خلال فترة الأحاديةشريعينظام الأوامر التّ

             الأحاديةتي امتازت بنظام نظام الأوامر خلال كل هذه الفترة الّ ت الجزائرتبنّ

     سواء، )4( من فترة إلى أخرى هاوتطبيق هاتنظيم اختلافهو  للانتباه ،  ولكن المثير)3(لحزبية ا

    بتداءاانتقالية التي عرفتها الجزائر الفترة الا أثناء أو ،)لالفرع الأو(1963 سنةدستور ل في ظّ

        دستور استفتاءخلال  ةستوريالد رعيةإلى حين عودة الشّ ،)الفرع الثاني(1965ة نمن س

).الفرع الثالث(1976

(1 -) XAVIER Vandendriessche ,« Le parlement entre déclin et modernité », in Revue
Pouvoir, n°99, 2001/4, pp. 59-70, notamment p. 59.
Disponible sur le site : - http//www.cairn.info/revue.Consulté le 19/03/2013.

.197. ، مرجع سابق، صالطراونة مهند صالح-)2(
 سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير قي القانون العام، ،ثامري عمر-)3(

.26 .ص ،2006-2005جامعة الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم الإدارية،
.26 .ص مرجع سابق، ،ردادة نور الدين-)4(
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لالفرع الأو  

1963ل دستور ي ظّفأوامر شريع بالتّ 

 طبيعة النّ 1963سبتمبر  10د دستور حداسي الجزائري وذلك من خلال تبنيهظام السي 

وحدة القيادة السية واسي1( ولةالحزبية للد( والملاحظ أن تطرق للأوامر التّ ستور قدهذا الدة شريعي         

 خاذهااتّة صلاحية لرئيس الجهوري منحتتي والّ منه 58المادة  لها في نصأو  :في مناسبتين

 الاستثنائيةالتي تتعلق بالتدابير 59، والثانية بمقتضى المادة )2( بمقتضى تفويض من البرلمان

     جاءت بصفة ضمنية وغير الفترةلال تلك خالأوامر  استعمال أن في ولكن الملاحظ 

.)3(صريحة 

ة هذه المعايير القانوني خاذاتّ تمعن في أحكام هاتين المادتين أننستشف من خلال ال

تكون مقترنة بجملة من الشروط ويمكن  خاذهااتّكيفية  طالما أن واستثنائيةكتشريعات مشروطة 

بمدة  اقترانهاوكذلك  )ثانيا( في مجلس الوزراء خاذهاواتّ )لاأو(فويض طلب التّ ا فيإجماله

).ثالثا(محددة لعرضها على البرلمان 

¡2008الجزائر،  ج،.م.د ، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثالث،أوصديق فوزي-)1(

.130. ص
(2)- Art 58 de la Constitution Algérienne de 1963. Op. cit.

Dispose :
« Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de
lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre
législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres
et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de
3 mois » .

(3)- Art 59 de la Constitution Algérienne du 1963. Ibid.
Dispose :
« En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des
mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation
et les institutions de la République ».
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  لاوأ

  فويضطلب ترخيص التّ

شريعالتّ  تفويض  إن  les lois d’habilitation)1(اتتمتع به رخصة ةبهو بمثا 

لطة التّالسوالملاحظ في هذه الفترة هو تبني هذه الأخيرة من طرف  )2(شريع ة في مجال التّنفيذي

المؤسس الدخاذ تدابير ذات صبغة ة حق اتّستوري الجزائري بحيث منح لرئيس الجمهوري

تشريعية تُنظم في شكل أوامر تشريعيا على تفويض من المجلس الوطني3(ة بناء(.

مخالفة، حيث أعطى صلاحية ستوري الفرنسي هذا الإجراء بطريقة س الدالمؤسنّظم 

 افلغستوري الجزائري قد تس الدالمؤس كما نجد أيضا أن )4(شريع للحكومةالمطالبة بتفويض التّ

من المجلس  شريعيفويض التّة أن يطلب التّعن تحديد المجالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهوري

)1(-ة إنلطة التّنفيذيتفويض التّشريع هو تنازل البرلمان عن جزء من اختصاصه الأصيل لصالح الس .  

  :للتفصيل أكثر أنظر

- DE VILLIERS Michel, LE DIVELLEC Armel, Dictionnaire du droit
Constitutionnel, 8emEd, Sirey, Italie, 2011, p.179.

مان لنفاذ القاعدة ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضحسن مصطفى البحري-

¡2006، )دراسة مقارنةٌ، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، مصر، سوريا ( ٌالدستورية 

.345. ص

¡1963السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام ، العلاقة بين بوقفة عبد االله-

¡1997جامعة الجزائر،  مذكرة ماجستير فرع الإدارة والمالية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية،

.157. ص
(2 -) DIEYE Abdoulaye, « La problématique des lois d’habilitation dans un régime

parlementaire », séminaire régional des parlementaires de la francophonie sur le
régime juridique et la pratique des lois d’habilitation dans les régimes
parlementaires, le 15 et 16 septembre 2011, Ouagadougou, pp. 2-4.

وتحديد طبيعة النظام الجزائري، مذكرة  1996يذية في دستور ، تنظيم السلطة التنفبن صفى علي-)3(

.55. ، ص2003-2002ماجستير فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
(4) – Art 38 de la Constitution Française, Op. cit.

Dispose :
« le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au
parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, qui sont normalement des mesures du domaine de la loi… ».
Voir aussi :
- HAQUET Arnaud, la loi et le règlement, L.G.D.J, Paris, 2007, p. 98.
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سلطة تقديرية واسعة عكس النّالوطني ذان ضيقا في هذه نسي والمصري اللّظام الفر، بل منح له

.)1(الصلاحية 

  ثانيا

  ي مجلس الوزراءفخاذ الأوامر تّا

، وهذا )2(ة في إطار مجلس الوزراء شريعيخاذ الأوامر التّتّا تتميز هذه المرحلة بضرورة

  .- السالفة الذّكر- 1963من دستور  58المادة  نصت عليهما 

أي جواز الجمع  ؛ة بين الحكومة والبرلمانالوظيفي الازدواجية ستورالدهذا تبنّي  كما قد

.)3(بين منصب النائب ومنصب الوزير

     الجزائري تطبيق مبدأ الفصل بين الس اسيلطات ؛ حرصا على فهذا يبين استبعاد النّظام السي

عدم تجزئة السيادة الوطنيى إلى تركيز السالحزب الواحد ة، ما أد 4(لطة في يد(.

  ثالثا

ة المصادقة على الأوامر التّمدةشريعي  

يستتبع الأمر ضرورة مراعاة شرط  ،اتّخاذ الأوامر على مستوى مجلس الوزراءبعد 

س ، وقد حدد المؤسة الممنوحة للبرلمان للنظر فيهاة القانونيحترام المدخر يتعلق باآجوهري 

الد5( بثلاثة أشهرة ستوري هذه المد(.

، الجزائر، ھـ. د، )دراسة مقارنة(، أسالیب ممارسة السلطة في النّظام السیاسي الجزائري بوقفة عبد االله-)1(

  .233. ، ص2002
  .بمجلس الوزراء إجتماع أعضاء الحكومة برئاسة رئیس الجمھوریةیقصد-)2(

(3) –Art 47 de la Constitution Algérienne de 1963, Op. cit.
Dispose :
« Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée
nationale. Il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être
choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée ».

، العدد الرابع،  ق.إ.م ،"الجزائریةمبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر " ،قرقور نبیل، علواش فریدة-)4(

.231. ، بالخصوص ص240-224. ، الجزائر، ص ص2008
(5)- Voir l’Art 58 de la Constitution Algérienne du 1963. Op.cit.
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سواء  ،قابةنوع من الر نعدام الإشارة  إلى  أيا الشرط هو  هذا  يعاب على  ما  ولكن

قابةالرة قبلالقضائي العرض أو الد1(ة بعد التصديقستوري(نوع  ، و الملاحظ أيضا هو غياب أي

س المؤس شريع، عكسعند عدم احترام رئيس الجمهورية لمدة تفويض التّ من الجزاء أو الإلغاء 

زال ما كان لها  دة وإلاّة المحدخاذ هذه الأوامر في المدة باتّذي قيد رئيس الجمهوريالمصري الّ

2(ة قانون من قو(.

 1963تي عرفها دستورالأوامر الّكل والملاحظ هو أنالمادة  ، كانت قد استندت إلى نص

.)3(هالجزائر بعد أيام قليلة من سريانتي عرفتها للظروف الاستثنائية الّ ذلك يعود59

  لفرع الثانيا

  المرحلة الإنتقالية الأولى في ظّل ة شريعيالتّالأوامر 

يوماً، ليدخل في تجميد تزامنا مع النّزاع  23لاّ إ 1963ع أن يصمد دستور م يستطل     

في لطات السبحت جميع ص، وأ)4("حرب الرمال" الّتي عرفت ب والمغرب بين الجزائر الحدودي

 مرحلة 1965عادية، لتدخل الجزائر سنة لفترة الحكم ال اوضع حدذي ة، الّالجمهوري رئيس قبضة

¡)6("الثوري المسارتصحيح حركة"،  عليها فأطلق ،المرحلة هذه ةتسمي تنوعت  حيث، )5(انتقالية

¡)6("الثوري

، مبدأ تدرج المعايير القانونية قي النظام القانوني الجزائري، رسالة الدكتوراه               رابحي أحسن-)1(

.344. ، ص2006-2005جامعة الجزائر،  القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية،في 
  . من الدستور المصري، سالف الذكر 147/2راجع المادة -)2(

  :للمزيد من التفصيل أنظر

.284. ، ص2003، الإسكندریة، ج.م.د، القانون الدستوري، إبراھیم عبد العزیز شیحا-
إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية " ، سعيداني لوناسي ججيقة-)3(

.71. ، بالخصوص ص90-63. ، ص ص2012، العدد الثالث، س.إ.ق.ع.ج.م".
المستقبل، مذكرة ماجستير         -الممارسة-المكانة- ظاهرة الحزبية في الجزائر التاريخ، التوازي خالد-)4(

ولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، فرع التنظيم السياسي       في العلوم السياسية والعلاقات الد

.90. ، ص2006-2005جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  والإداري،
، رسالة دكتوراه            "دراسة مقارنة"، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي بن زاغوا نزیھة-)5(

  . 204-204. ، ص2009- 2008في القانون العام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، 
.232. مرجع سابق، ص، قرقور نبیل،علواش فریدة-)6(
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.)2("الإنقلاب العسكري " ¡)1("الشرعية الثورية"

 182-65 من الأمر رقم7و 6 المادتين يستوقفنا أثناء الحديث عن هذه المرحلة نص

.)3( شريع بأوامرتقنية التّ كانتشريع حينها للتّ ةوالوحيد ة لرئيسيلوسيلة اا تان أكدتا أناللّ

لطة الس في يد اوأصبح محتكر ة لعدة سنوات،شريعيلطة التّمل السهذا الإجراء عألغى 

.)4(عب لي الشّآلة سلطة مهمشاً بذلك إرادة ممثّ تأصبح حيثة نفيذيالتّ

  الفرع الثالث

1976ل دستور الأوامر في ظّ

   تم تحضير ،1976جويلية  5لإصدار الميثاق الوطني في  شعبيالستفتاء لاا بعد إجراء

 ذيالّو 1976نوفمبر  19في  الشعبي الاستفتاء  على  عرض ؛ الدستور  لإعداد  مشروع

.)5(من السنة  نفسهانوفمبر  22أصدر في 

       سلطة البرلمان كأصل وقيدها كاستثناء ولكن حلّ عكس ذلك 1963أطلق دستور 

، ليخول الاختصاص )6(كاستثناء كقاعدة وإطلاقها الذي قيد سلطة البرلمان 1976دستور  في

 الوطني وذلك بدون تفويض من قبل المجلس الشعبي عبر الأوامر ةالجمهوري شريعي لرئيسالتّ

، الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم حمیدشي فاروق-)1(
  .33. ، ص2004-3003الإداریة، جامعة الجزائر، 

العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في الجزائر بین فترتین الأحادیة                "، فرحاتي عمر-)2(
  .57. ، بالخصوص ص66-56. ، الجزائر، ص ص2008، العدد الرابع، ق.إ.م، "والتعددیة

جریدة        ، المتضمن تأسیس الحكومة،1965 یولیو 10مؤرخ في  182- 65رقممن الأمر 7و6المادة  - )3(
  :تتضمنان ما یلي انتلّ، وال1965یولیو لسنة  13، الصادر في 58العدد . رسمیة

  ."أن التدابیر التي تتخذھا الحكومة تصدر، حسب الكفیة، على شكل أوامر أو مراسیم"  : 6المادة  -
ینشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وینفذ "  : 7المادة  -

. "كقانون للدولة
(4) -BEKHECHI Mohammed Abedwaheb, Remarques sur l’évolution du droit

constitutionnel algérien de l’indépendance a la révision constitutionnel.
Disponible sur le site suivant :
-www.cedroma.usj.edu.ib/pdf/cpayar/bekhe.pdf. Consulté le : 02/04/2013.

: ، متوفر على الموقع"نشأة وتعدیل الدساتیر الجزائریة"-)5(
-http://droitalgerie.ahlamontada.net/t4-topic. .      19/03/2013: تم الاطلاع علیھ یوم 

.375. ، ص2005، الجزائر، ك.ن.د، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، ديدان مولود-)6(



26

ما قلل من شأن البرلمان ورقابته على ، )1(1976 دستور من153المادة  ت عليهما نص هذاو

  .هذه الآلية

تي تعتبر ة القوانين والّقابة على دستوريفي هذه الفترة هو انعدام الرأيضا  اوما يعاب عليه

غم من المطالب العديدة أثناء مناقشة ستور، وذلك بالرلضمان احترام أحكام الدأهم وسيلة 

تضاض كتجنبا للإ المجلس الدستوري  رأى عدم إنشاء هيئة قد البعض إعداده، إلا أن مشروع 

و قابيةفي المؤسسات الر تكريس مبدأ الفصل  جهت إلى عدمتي اتّلطة الّلكي لا تعرقل أعمال الس

مثل هذه وهو ما يفسر بدوره انعدام )2(ذي يتماشى مع إيديولوجية الحزب الواحدلطات الّبين الس 

قابة على الأوامر التّالرة في تلك الفترةشريعي.  

  المطلب الثاني

  ةالحزبي ةعددية خلال فترة التّشريعينظام الأوامر التّ

  - منطلق سليم في مسار منعرج -

العالم بتراجع المعسكر الشيوعي، انعكست على الظروف التي عرفتها قوى التحولات  إن 

   ظر في دستورها عادة النّلإ هاالتي أجبرت ،)3(1988أكتوبر  5من خلال أحداث  جزائرللالداخلية 

من خلال تبني دستور متفتح سعياً وراء تكريس دولة القانون والدتاز دستور امة، لذا يمقراطي

هذا التحول في فترة وجيزة من نظام  أدىفقد  ،)لالفرع الأو(لفكرة الأوامر  تكريسهبعدم  1989

. ، سالف الذكر1976من دستور 153المادة راجع  -)1(
:، متوفر على الموقع"الدساتير الجزائرية ونشأتهاتطور "، منتدى المهندس-)2(

-http//www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-15290.html.

.10/04/2013: تم الاطلاع عليه يوم
  :للمزید من التفصیل أنظر-)3(

"2000-1988(إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر " ، قبي آدم¡بوشنافة شمسة- ب،            .م¡)

  :الموقع متوفر على. 140-127. ص ص

- www.univ-ouargla.dz/Pressuniversitaire/ro313.

.10/04/2013تم الإطلاع عليه يوم 

دراسة حالة المجلس ( : ، إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منهابودبوز غاني-

، مذكرة ماجستير في القانون والإجتماع، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم علم )الشعبي الوطني

.174-172. ، ص2005-2004الإجتماع، جامعة الجزائر، 
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إلي آخر إلى ظهور أزمة سيث رف فيها إعادة بعأدخلت الجزائر في مرحلة إنتقالية ع ةاسي

دستور بموجب  رعيةغاية إعادة الشّإلى  واستمر الوضع  ،)الفرع الثاني(ة شريعيالتّالأوامر 

).الفرع الثالث(ة شريعيفي تجسيد فكرة الأوامر التّ استمرذي والّ 1996

لالفرع الأو  

1989ل دستور ة في ظّشريعيالأوامر التّ

  –لفكرة الأوامر  ستوردالهجر  -

جسد ، ت1965جويلية 10وأمر  1976ف دستور خلاعلى  1989حاول دستور 

الدالتفكير  تفتاكان في غاية الصعوبة لبقاء ذي الأمر الّة الفعلية وحماية حقوق الإنسان،يمقراطي

)1("جمعيات ذات الطابع السياسيال"في تسمية الأحزاب ب  ظهر وذلك ما،التسييرفي  الإشتراكي

يكرس أية صلاحية لرئيس لفكرة الأوامر ولم هجره  ستوريس الدلم يمنع المؤس غير أن ذلك، 

الثاني من الباب الثاني تحت عنوان تنظيم حيث نجد الفصل ، )2(شريعفي مجال التّ الجمهورية

لطة التّالسلطة لم يورد فيها الأوامر في تنظيمه للسة بل خول التّشريعيشريع فقط للمجلس الشعبي 

3(الوطني(،ّوهذا ما يعكس اتلطاتجاه الجزائر إلى تكريس مبدأ الفصل المرن بين الس)4(.

  الفرع الثاني

  الثانية نتقاليةالمرحلة الإة خلال شريعيالأوامر التّ

والثانية في  )5(عاشت الجزائر منذ استقلالها مرحلتين انتقاليتين، أولها في الستينات

كانت وليدة  ؛قانونيةسنوات التسعينات، حيث جاء ذلك لعدة أسباب اجتماعية، اقتصادية، وخاصة 

حيث أصبحت الجزائر البلد الوحيد في دول المغرب العربي  ،1989دستور عرفها عدة ثغرات

  .، سالف الذكر1989فيفري  23من دستور 40 المادةراجع - )1(
(2) - BAKHECHI Mohammed abdelwaheb, Op. cit, p. 7.

  .، سالف الذكر1989فيفري  23من دستور  128-92راجع المواد -)3(
.131. ، الوافي في شرح القانون الدستوري، مرجع سابق، صأصديق فوزي-)4(
مزيد من التفصيل حول المرحلة الانتقالية الأولى التي عاشتها الجزائر وكيفية تنظيم الأوامر فيها أنظر      لل-)5(

.من هذا البحث 24الصفحة 
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ولكن ما  ،)1( دينيةى منها من كانت يإتجاهات حتّة متعددة واسيتي سمحت بإنشاء أحزاب سيالّ

ذي دفع بمحاولة الأمر الّ ،)لاأو(ولة هذه المرحلة عن سابقتها هي انهيار مؤسسات الد به امتازت

معالجة الأزمة بإنشاء أرضيثانيا( ة الوفاق الوطني(.

لاأو  

1994-1992نتقالية الممتدة ما بين ل الفترة الإة في ظّشريعيالأوامر التّ

 ةلة في استقالة رئيس الجمهوريمنعرج رئيسي في هذه المرحلة والمتمثّ عرفت الجزائر

 المجلس الشعبي ، والمتزامن مع حلّ)2(1992 جانفي 11بتاريخ  " شاذلي بن جديد" الأسبق 

أيضا مع إلغاء المسار  زامنتتي ت، والّ)3(1992جانفي  04من قبل هذا الأخير بتاريخ  الوطني

4(1991ديسمبر  26ت في يجرأتي ل من الانتخابات، الّالانتخابي بعد إجراء الدور الأو(.

هذا الفراغ ولة، ومن أجل تغطية دسات الأدت إلى انهيار مؤس والأحداث كل هذه الأزمات

يتضمن تنصيب هيئة رئاسية  1992جانفي  14للأمن بإصدار إعلان بتاريخ  قام المجلس الأعلى

.)5(لكي تتولى مهام الرئاسة  " ولةالأعلى للد المجلس" ت جماعية والتي سمي

   فيلتان ولة مداولتين حددتا نظام عمله والمتمثّوبعد ذلك أصدر المجلس الأعلى للد:  

، إصلاح النظام الانتخابي لترشيد الحكم في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم سويقات عبد الرزاق-)1(

جامعة منتوري،  السياسية والعلاقات الدولية تخصص رشادة وديمقراطية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

.110. ، ص2010-2009قسنطينة، 
.358-356. ، صمرجع سابقمباحث في القانون الدستوري والتنظيم السياسي،  ،مولودديدان -)2(
، أثر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة ومدى انعكاسها على الحقوق والحريات، بلوطي العمري-)3(

فرع قانون        مذكرة ماجستير في علوم القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.126. ، ص2007-2006، دستوري
.206. ، مرجع سابق، صبن زاغو نزيهة-)4(
.352. ، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، صرابحي أحسن-)5(
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:المداولة الأولى-

خاذ قرارات تنظيمية باتّ ولةدلللتأهيل المجلس الأعلى ¡)1(01-92جاءت المداولة رقم 

¡1989من دستور74ها جاءت استنادا للمادة وفردية ورئاسة مجلس الوزراء، والملاحظ أنّ

المراسيم وهي ت على إمكانية استعمال تقنية المراسيم، ويمكن التمييز بين نوعين من وأيضا نص

تي أطلقت ة الّنظيميا المراسيم التّذتي أطلقت عليها اسم القرارات الفردية وكمراسيم التعيينات والّ

  .  ةنظيميعليها اسم القرارات التّ

وذلك  ة،شريعيإلى تقنية الأوامر التّ الأولى عدم تطرق نصوص المداولة بالتالي نستنتج

        لطة اختصاصات السفي عت أكثر ي وسوالتّ 1993فيفري بالرغم من إعلان حالة الطوارئ منذ 

 أن ىلطة، وحتّشريع بأوامر لهذه السمتازت تلك الفترة بعدم منح آلية التّاه أنّ إلاّ)2( ةنفيذيالتّ

ة با شريعة تقنية للتّالجزائر لم تعرف أيفي هذه المدمجلس الشّال عتبار أنعبي منحلّ الوطني.  

  :الثانية المداولة-

شريعي، والملاحظ في ، لتكريس المراسيم ذات الطابع الت02ّ-92رقم لقد جاءت المداولة

على  1989ة إحالة لدستور أي تواجد لعدمأساس دستوري ولذلك  لأي افتقارهاهي الأخيرة  هذه 

ة تقنية تشريعيوالجدير بالذكر في هذه المداولة هي استحداث خلاف المداولة السالفة الذكر، 

تسمية                       طلق لهذه التقنية التشريعيةأولة، وجديدة وذلك نظرا للضرورة ولضمان استمرارية الد

ة، كما يجب شريعية للأوامر التّه في الواقع تتمتع بنفس القيمة القانونيولكنّ" المراسيم التشريعية"

يه فيها وذلك بهدف تحقيق نوع من الإجماع قبل عرضها على المجلس الاستشاري لكي يبدي رأ

.)3(إصدارها

، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء      1992يناير سنة  19مؤرخة في  د.أ.م/01-92مداولة رقم-)1(

22، الصادر قي 05العدد . على كل القرارات التنظيمية والفردية، ويترأس مجلس الوزراء، جريدة رسمية

.125. ، ص1992يناير سنة 
. ، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، جريدة رسمية 1992سنة  فبراير 09مؤرخ في44-92 مرسوم رئاسي-)2(

.285. ، ص1992فبراير سنة  09، الصادر في 10العدد 
، تتعلق بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، 1992أفريل سنة  14مؤرخة في  د.أ.م/02-92رقم  مداولة-)3(

.815. ، ص1992أبريل سنة  15، الصادر في 28العدد . جريدة رسمية
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  ثانيا

1997-1994الممتدة ما بين الإنتقالية ل الفترة ة في ظّشريعيالأوامر التّ

ستقرار والا سة إنتقالية لإعادة الأمن العامولة كمؤسالمجلس الأعلى للد لقد تم اعتبار

السيذي ترقبت ساتي للبلاد الّاسي والمؤسعلى مخلفات التجربة الدتي عاشتها ة القصيرة الّيمقراطي

.1989الجزائر خلال دستور 

على  تتي صادقوالّ 1994بتنظيم ندوة الوفاق الوطني في جانفي  تهت مهام المجلسان

أرضتالّ، )1(ية الوفاق الوطنيتي نص على إنشاء المجلس الوطني في أقرب وقت،  الإنتقالي

1994ماي  18، وفي )2(سنوات ة خلال ثلاثةستوريسات الدبإعادة تنصيب المؤسخاذ قرار واتّ

.1997ة في جوان شريعيإلى غاية تنظيم الإنتخابات التّ شريعيبدأ المجلس بمواكبة مهامه التّ

وفي انتظار التنصيب الفعلي للمجلس الوطني شريع عن طريق المراسيم بقي التّ ،الإنتقالي

من المرسوم  42ولة حسب ما هو منصوص عليه في المادة من قبل رئيس الد ةشريعيالتّ

3(40-94ئاسي الر(.

    ولةآخر مرسوم تشريعي من قبل رئيس الد  عرفت  قد   الفترة هذهأن في ذكير يجدر التّو

تكريس هذه الأرضية في المرحلة الإنتقالية لتجسيد الظروف الملائمة للخروج من الأزمة على أساس  تم-)1(

  : تلاحم سياسي واجتماعي أوسع، للتفصيل أكثر في هذا المقام أنظر كل من 

.217. ، مرجع سابق، صبن زاغو نزيهة-

، مذكرة ماجستير في 1996-1992بين  ، التشريع في ظل الفترة الإنتقالية الواقعةمولاي أسماء-

.188. ، ص2002-2001جامعة الجزائر،  القانون   الدستوري،  معهد الحقوق،
، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق 1994يناير سنة  29مؤرخ في  40-94 رقم  مرسوم رئاسي-)2(

.1994يناير  31ي ، الصادر ف06العدد . الوطني حول المرحلة الإنتقالية، جريدة رسمية
يشرع رئيس الدولة بمراسيم تشريعية إلى  " التي تنص¡40-94 من المرسوم الرئاسي رقم 42 المادة-)3(

  .مرجع نفسه¡"حين إقامة المجلس الوطني الإنتقالي
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المتضمن  تنظيم هذا  الإنتقالي  ، وكذا أول أمر للمجلس الوطني)1(1994 ماي 28 في 

، واستمر )3( يةمن الأرض 25وذلك استنادا للمادة  )2(1994 سبتمبر 28ذي صدر في المجلس الّ

.1997ة لسنة شريعيإلى غاية إجراء الانتخابات التّ هاالعمل ب

أنهما  مع العلمأخرى بالأوامر " ة وتارةشريعيالمراسيم التّ تسمى" تارة اهإذن يلاحظ أنّ 

هاخذتّاوشريع عليها في هذه الفترة كمصدر للتّ تم الإعتمادبحيث  ،)4(ةيتمتعان بنفس القوة القانوني 

تي عاشتها الجزائر خلال هذه الفترة وما وأسهل، خاصة إزاء الظروف المزرية الّ كحل أمثل

من المرسوم  22 بموجب المادة لسماح لرئيس الحكومة بالمبادرة بالقوانينيلاحظ أيضا هو ا

وكذا امتيازها بالتّ)5(40-94ئاسي الر ،لمادة استنادا لة شريع بأوامر في مجال القوانين العضوي

.)6(1996من دستور  179

89-75يتمم بعض أحكام الأمر رقم  1994مايو سنة  28المؤرخ في  14-94مرسوم تشريعي رقم  - )1(

¡40العدد . والمتضمن قانون البريد والمواصلات، جريدة رسمية 1975ديسمبر  30في  المؤرخ

.14. ، ص1994يونيو سنة  22الصادر في 
، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الإنتقالي، جريدة 1994غشت  10 مؤرخ في01-94أمر رقم  - )2(

.10. ، ص1994سبتمبر سنة  28، الصادر في 61العدد . رسمية

95و 94 .، ص)1(يد من التفصيل أنظر الملحق رقم للمز -
يمارس المجلس الوطني  :"، السالف الذكر على40-94 من المرسوم الرئاسي 25 تنص المادة-)3(

الإنتقالي الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر قي المواد المتعلقة بميدان القانون بمبادرة الحكومة، 

أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي بعد موافقة ) 3/1(أو فيما يتعلق بأهداف المرحلة الإنتقالية من ثلث 

  ". الحكومة
.353. القانونية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص ، مبدأ تدرج المعاييررابحي أحسن-)4(
تمتع رئيس الحكومة ي: " ، سالف الذكر، على ما يلي40-94من المرسوم الرئاسي  22تنص المادة -)5(

  .بالمبادرة بالقوانين

الإنتقالي يصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء قبل أن يودع على مكتب المجلس الوطني ."
  :، سالف الذكر على ما يلي1996نوفمبر  28من دستور  179تنص المادة  - )6(

تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس  "

الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة و إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع 

  ". بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل صمن القوانين العضوية

.96. ، ص)2(لتفصيل أنظر الملحق رقم للمزيد من ا-
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  الفرع الثالث

1996ل دستور الأوامر في ظّ

ل الأنجع لتجاوز هذه عدة فترات إنتقالية، وقد كان الحفي الماضي  عرفت الجزائر 

ولة إلى بر تي استطاعت أن تقود الدة، الّشريعية هي الأوامر التّالناحية القانونيالأزمات من 

في  ستوري إلى ضرورة تكريس الأوامر بصريح العبارةس الدس، لذلك انتبه المؤ)1(الأمان

إمكانية  أكثر من ذلك حيث منح، بل 1989لذي وقع فيه في دستور ، تجنباً للخطأ ا1996ّدستور 

من  الواردة في الأحكام الإنتقالية179وهي المادة  )2(الاستمرار بالعمل استنادا للمرحلة الإنتقالية

124لتحل المادة 1997في سنة  الوطني ، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي)3(1996دستور

  .ستورمن الد179المادة  محلّ

منح المؤسبموجب المادة أعلاه ستوريس الد ةصلاحية واسعة لرئيس الجمهوري             

كان مخول أيضا سابقا لرئيس  ذي استحوذ عليها مستبعدا بذلك ماالّ ،)لاأو(في مجال الأوامر 

).ثانيا(1997إلى  1994الحكومة في الفترة الإنتقالية الممتدة ما بين 

لاأو  

شريع بأوامرة بصلاحية التّإنفراد رئيس الجمهوري

ندا ذلك شريع بأوامر مسرة ثانية إلى التّعن سابقه في العودة م 1996تميز دستور  

ة، وذلك شريعية على نظيرتها التّنفيذيلطة التّ، ما سمح بتفوق الس)4(ةالجمهوري صراحة إلى رئيس

، وذلك لمواجهة ةبواسطة أوامر تشريعي ع مثله مثل البرلمانبأن يشر لرئيس وذلك بفتح المجال

.)5( وفعالاً اريعس تدخلاٌالطارئة والتي تتطلب  الأزمات

.55 .، مرجع سابق، صمولاي أسماء-)1(
96. ، ص)2(يد من التفصيل أنظر الملحق رقم للمز-)2(
.سالف الذكر، 1996نوفمبر  28من دستور 179المادة  راجع - )3(
.، من الدستور نفسه1996نوفمبر  28من دستور 124راجع نص المادة -)4(
¡س.إ.ق.ع.ج.م، "التشريع عنى طريق الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الوطني" ،بوالشعير سعيد-)5(

.345. ، بالخصوص ص353-330. ، ص ص1988العدد الأول، مارس 
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لطتين هو عدم إعطاء صلاحية الفوارق بين الس في فجوة توسيعالولكن ما زاد من  

من القانون  38المادة  للبرلمان في تعديل أو مناقشة الأوامر المعروضة أمامه وذلك بنص

يحدد تنظيم المجلس ذي الّ 02-99رقم  العضويالشعبي وما يمتاز  ،)1( الأمة ومجلس الوطني

 أن ستور، إلاّللد لةمتي تعتبر قوانين مكة الّهو استحداث القوانين العضوي 1996به دستور كذلك 

المؤسشريع بأوامر في هذه القوانينستوري سكت عن تبيان إمكانية التّس الد.  

شريع في القوانين ة للتّفلقد تطرق رئيس الجمهورياستنادا  في أكثر من مناسبة ةالعضوي

.)2( من الدستور 179للمادة 

 كونها الحل تي عاشتها الجزائرفقد نتفهم ارتفاع عدد الأوامر خلال الفترة الإنتقالية الّ

في  تمرار بالعمل بهاسالا، لكن كيف يمكن تفسير نهيار مؤسسات الدولةشريع أماما االوحيد للتّ

)3(2006و 2000في الفترة الممتدة ما بين  أمر 41، حيث تم إصدار مرحلة الإستقرار والأمن

ة الجزائري بنظيره الفرنسي، حيث نلاحظ ازدياد متصاعد لعدد ر رئيس الجمهوريما يبين تأثّ

1960، مقارنة بالفترة الممتدة مابين سنة 2006و 2001أمر بين سنة  208الأوامر بإصدار 

، يحدد تنظيم المجلس 1999مارس  08مؤّرخ في  02-99 من القانون العضوي38تنص المادة -)1(

. الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة، جريدة رسمية

إجراء التصويت بدون  قيطب: " ، على ما يلي12.، ص1999مارس  09، الصادر في 15العدد 

يس الجمهورية على كلّ غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئ

  .من الدستور) 124(

  .وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل

يعرض النّص بكامله للتّصويت و المصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى 

  ".تقرير اللّجنة المختصة

  :للمزيد من التفصيل أنظر

، "العفو الشامل والاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري "،فريدة بن يونس - 

.214. ، بالخصوص ص219-209. ، الجزائر، ص ص2011العدد السابع، ، م.م
  :تتمثل في الأوامر التالية - )2(

    ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس سنة  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -

.3. ، ص1997مارس سنة  06، الصادر في 12العدد . الإنتخابات، جريدة رسمية

، يتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب   1997مارس سنة  06المؤرخ في  09-97الأمر رقم  -

.30. ، ص1997مارس سنة  06الصادر في . 12العدد . السياسية، جريدة رسمية
.95و 94. ص)1(أنظر الملحق  -)3(
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52تي عرف فيها الّ 2004 ، وخاصة في سنة)1( أمر فقط 245، أين أُصدر فيها 2000سنة و

ح الجهاز الحكومي ، ولقد صر)2(أمر، ولأول مرة أين تكون عدد الأوامر تفوق عدد القوانين

.)3(شريع في مختلف ميادين القانونقد اتخذت لتسهيل التّ بأنّها مالتضخّ الفرنسي حول هذا

ثانيا

  شريع بأوامرل من مجال التّستبعاد الوزير الأوإ

  - ةنفيذيلطة التّللس شكلية ثنائية -

، بحيث كان 2008ل بعد التعديل الدستوري لسنة الجزائر مصطلح الوزير الأو عرفت

المصطلح فقط  ، ولكن هذا التعديل لم يمس)4(1996ح رئيس الحكومة في دستور بمصطليعرف

بل تعدى لأكثر من ذلك ليمس أيضا بصلاحيات هذا الأخير، بحيث أصبح يقتصر دوره على 

كان ذو سلطة ومسؤولية  اة وتحمل مسؤولية هذا البرنامج بعدمتطبيق برنامج رئيس الجمهوري

البرنامج الحكومي  في آن واحد أي 5(هو من يعد(.

(1)- PORTELLI Hugues, Droit Constitutionnel, 7emEd, Dalloz, Paris, 2007, p. 234.
(2)- GUILLAUME Marc, « Les ordonnances tuer ou sauver la loi ? », in Revue

Pouvoir, n°114, 2005/3, pp. 117-129, notamment, p. 20.Disponible sur le site :
- http//www.cairn.info/reveue. Consulté le 29/03/2013.

(3) - « Ordonnance en droit constitutionnel français », in site :

- http : //Fr. wikipedia.org/wiki /ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran.
Consulté le : 19/03/2013.

  :ما يليويظهر ذلك في - )4(

   ن رئيس الحكومة يعي " :لف الذكر علىا، س1996نوفمبر  28من دستور  77/5تنص المادة  -  

  ".ينهي  مهامه و

، السالف الذكر، 2008نوفمبر سنة  15المؤرخ في  19-08من القانون رقم 77/5تنص المادة-

".يعين الوزير الأول وينهي مهامه : "على ما يلي
.49-47 .صص، مرجع سابق، ردادة نور الدين-)5(



35

حية المبادرة بالأوامر فإن التسعينات من صلا خلافا لما كان عليه رئيس الحكومة في

في وساد الوضع نفسه لم يستمر على هذا النحو، بل أقصاه من هذه الصلاحية  1996دستور 

  .ل كذلكحيث نلاحظ غياب مثل هذه الصلاحية للوزير الأو 2008تعديل 

الجزائري، حيث أنه ياسي ظام السالنّ طبيعة وهذا ما زاد الأمر تعقيدا في عدم فهم وتحديد 

شريع صلاحية التّ ئاسي ولكن لا نجد فيهظام الرظام البرلماني، ولكن يميل إلى النّبعيد عن النّ

في أمل أن تتضح طبيعته وتتحدد ، )1(ظام الفرنسيل كما هو الحال في النّبالأوامر للوزير الأو

  .ذي سوف يجرى في الأشهر القادمةمعالمه في التعديل الّ

  لثالثالمبحث ا

  ة شريعي لرئيس الجمهوريالتّ تصاصخالاالحدود الشكلية لمجالات 

  -قيد مكتوب وتطبيق معدوم -

راجع وذلك¡لطاتلمبدأ الفصل بين السعلى نسبية التصور النّظري الواقع العملي أثبت

لإلزامية التعاون فيما بينها، وخاصة السي2(ة منهااسي(.

س ولقد مال المؤس متناوب،لطات يأتي بشكل بين الس عادة ما يكون توزيع الاختصاصات

ه لهاند تنظيمستوري الجزائري عالد لطة التّإلى السة مكرسا ثقل هذا الميل على منصب نفيذي

رئيس الجمهورية متمثلة في الأوامر التّة؛ وذلك من خلال تزويده بصلاحية تشريعية في شريعي

الأوامر بجملة من الحدود لتجنّب أي تعسف أو تركيز  ول أن يحيط هذها، ولكن ح1996دستور 

واحدة، ويظهر ذلك من خلال تقيد التّ  لطاتللس خلال غياب البرلمان شريع بالأوامرفي يد 

)لالمطلب الأو(،  رورة كالحالة الإستثنائيةأو عند الض)وكذا عند امتناع )المطلب الثاني ،

).المطلب الثالث(ة معينة البرلمان عن إصدار قانون المالية لفتر

عدد ال، إ.ع.م، "أثر التعددية الحزبية على العلاقات بين السلطات العامة في الجزائر" ،ناجي عبد النور-)1(

.157. ، بالخصوص ص159-135. ، ص ص2006¡26

Voir aussi :
-STIRN Bernard, Op. cit, p. 93-94.

.، والسلطة التنفيذية)البرلمان(التشريعيةيقصد بالسلطات السياسية، السلطة  - )2(
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لالمطلب الأو  

  ة عند غياب البرلمانشريعيالأوامر التّ

1996حسب دستور  ةيمكن لرئيس الجمهوري أن يشرلطة ع في المجال المخصص للس

، وهذا الأخير ليس له أي دور في تقييم الحالة التي يستدعي فيها إصدار الأوامر )1(ةشريعيالتّ

 ، وتم تقييد)2(ة نفيذيلطة التّشريع بواسطة الأوامر للسة في التّقديريلطة التّالس ة، فتعودشريعيالتّ

هذا الإجراء من طرف المؤسس الدلة في غياب البرلمان سواء عند ة محددة، والمتمثّستوري بمد

).الفرع الثاني(أو شغوره ملازمة بالحلّ  )لالفرع الأو(دورتيه 

لالفرع الأو  

  بأوامر بين دورتي البرلمانشريع التّ

ة ليتقمص صلاحية يشكل غياب البرلمان بين دورتي انعقاده فرصة لرئيس الجمهوري

لطة تي لا تتحمل انتظار عودة السشريع عن طريق الأوامر من أجل معالجة المسائل الّالتّ

.)3( ةشريعيالتّ

تي يكون ة الّفهم المدإلى  نتوصل  1996 دستور من   118/1 المادة   نص وباستقراء 

، إذن لا )4( منقسمة إلى شهرين في كل دورة في حالة انعقاد هي أربعة أشهر، البرلمان فيها

ع بأوامر يمكن لرئيس الجمهوريعكس ما حدث، فبالعودة إلى  ولكن هذا في هذه الحالةة أن يشر

ة لم يحترم هذا الشرط الجمهوريفنلاحظ أن رئيس ¡)5(قد والقرضالمتعلق بالنّ 01-01رقم  الأمر

.سالف الذكر ،1996نوفمبر 28من دستور  124راجع المادة-)1(
، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة عبد االله-)2(

.253.ص
.11. ، مرجع سابق، صبدران مراد-)3(
يجتمع البرلمان في دورتين : " ، سالف الذكر على1996نوفمبر  28من دستور  118/1 تنص المادة-)4(

  " .أشهر على الأقل) 4(سنة، ومدة كل دورة أربعة  عاديتين كلّ
المتعلق بالنقد        10-90، يعدل ويتمم القانون رقم 2001فبراير  27مؤرخ في  01-01الأمر رقم -)5(

.4. ، ص2001فبراير سنة  28الصادر في ، 14العدد. والقرض، جريدة رسمية
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بأغلبية  هذا الأخيروالغريب في الأمر هو موافقة  منعقدفقام بإصدار أمر تشريعي والبرلمان 

لطة على الس صريحوهذا ما يعتبر اعتداء  )1(ستورالإجراء مخالف للد أنغم من بالرأعضائه

هذا الأمر استندا  صراحة بهذا الشرط كون أن ذي يقرستور الّة وكذلك اعتداء على الدشريعيالتّ

1996دستور  ، إذن نفهم أن)2(179أو المادة   93وليس المادة  124 إلى المادة   عند إصداره

، في حين جاء )3( ذي اعتمد على مثل هذا النوع من الحدودالّ 1976أخذ نفس سياق دستور 

  .  تماما من هذا الاختصاص  خاليا  1989دستور 

، مثل الدستور الفرنسي فقد جاء غائبا عن هذا الشرط كونهما )4(1963دستور  أما في

، أما في فرنسا فتكون المدة المحددة للتشريع )5(شريع بأوامروليس التّ شريعنصا على تفويض التّ

.)6( سنوات 4قدرت هذه المدة ب  2010قبل البرلمان، وفي سنة  محددة من

  الفرع الثاني

  الوطني شريع بأوامر في حالة حلّ المجلس الشعبيالتّ

ة وإذا تحقق ذلك ينفرد هذا مدستر لرئيس الجمهوري حقّ الوطني المجلس الشعبي حلّ

وهذا الحلّ يقع )7(شريع إلى حين انتخاب الغرفة الأولى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهربالتّالأخير 

¡س.إ.ق.ع.ج.م، " إمكانية التشريع بالأوامر في مجال القوانين العضوية" ، سعيداني لوناسي ججيقة-)1(

.72 .، بالخصوص ص90-63 .، ص ص2012¡3العدد 
.198-197. ، مرجع سابق، صمزياني لوناس-)2(
لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة  : "، سالف الذكر على1976من دستور  153 تنص المادة-)3(

وأخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي 

  ".الوطني في أول دورة مقبلة 
.، سالف الذكر1963من دستور  58راجع المادة -)4(

(5) -Art 38/1 de la Constitution Française, Op.cit. Dispose : « le gouvernement
peut, pour l’exécution de son programme, demander au parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des
mesure du domaine de la loi. »

(6) -« Ordonnance en droit constitutionnel français », in site :
- http : //Fr. wikipedia.org/wiki /ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran.
Consulté le : 19/03/2013.

    : راجع في هذا المقام-)7(

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28 من دستور129المادة  -  

  .الدستور نفسهمن 82المادة  -  
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وبدون منازع  هفهمه هو انتقال الاختصاص إلى يدإذن ما يمكن  ،)1(ة قديريالتّ سلطتهتحت 

ساتي هذا الإجراء هو هاجس الفراغ المؤس لىوبدون قيد لمواجهة هذا الظرف، وما يعاب ع

 يللمجلس الشعب" شاذلي بن جديد "ئيس السابقسابقا، أي عند حلّ الر خاصة ما عرفته الجزائر

فراغ ذي أدى إلى والّ 1992جانفي  04في  الوطنيساتي، ولم ينتخب مجلس جديد قانوني ومؤس

.1997سنوات أي سنة  6إلا بعد 

ولكن  ،، ولا يمس مجلس الأمةالوطني أن الحلّ يمس فقط المجلس الشعبي إلى ذلك ضفّ

هذا الأخير لم يأخذ بعين الإعتبار لأن غم من تواجدها إلا أنبالر ة يواصل رئيس الجمهوري

  شريع بالأوامر ولا يعرضها على هذه الغرفة، فما دورها إذن؟ التّ

إذا تم الحلّ من قبل رئيس  هأنّستوري الفرنسي من خلال ص الدنلتمس وضوح النّ

ـة تكون مالجمهوريـعلى الأكثر لإعادة إن  يوما 40ة ديمكن حلّه   ، و لاتخاب مجلس وطني

ولقد عرفت فرنسا هذه  ،ستقراروذلك لتحقيق نوع من الا )2( المواليةسنة لا ل فيـالأق ىعل

 "جاك شيراك" الرئيس   قبل  من  1997  أفريل  21  في  هي  وآخرها مرات  الحالة خمس

من  الوطني لا يمكن حلّ المجلس الشعبي هأنّتجدر الإشارة )3( ةاسيسيوذلك كان لحسابات 

المانع أو وفاته واستقالته، وكذا ليس له صلاحية ة عند حصول طرف مستخلف رئيس الجمهوري

.)4(124شريع بأوامر وفق أحكام المادة التّ

(1) -AHMED Mahiou, "La justice algérienne n’est pas indépendante", Le quotidien
d’Algérie, Ed. du 03/04/2013. Disponible sir le site :
-http://lequotidien-algerie.org/2012/12/13/ahmed-mahiou-la-justice-algerienne-
nest-pas-independante/.
Consulté le 30/04/2013.

(2) - Voir L’Art 12 de la Constitution Française. Op.cit.
(3) -La première dissolution de l’assemblée nationale en France a eu lieu le 10

octobre 1962, par Charle DE GAULLE, puis la deuxième le 30 mai 1968, par
le même président, en suit il a connu le même sort par François
MITTERRAND, le 18 mai 1981, et ça été aussi le même cas le 14 mai 1988
par le même président, et il a vécu la même chose avec jacques CHIRAC le
22 avril 1997 et pour plus de détaille veillez consultez se site :
- http://www.politiquemania.com/dissolution-assemblée_nationale.html.
Consulté le 26/03/2013.

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  90راجع المادة  -)4(
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  مطلب الثانيال

  الأوامر في الحالة الإستثنائية

شريع بأوامر في الظروف قد قدمت صلاحية التّ 1996من دستور 124ذا كانت المادة إ

بحيث )1( نفس المهام في الحالة الاستثنائيةة، فقد ذهبت كذلك لتخول العادية لرئيس الجمهوري ،

1996من دستور 93المادة  إلى نص أحالت ، وهذه الأخيرة بدورها قد وسعت أكثر                      

جوء إلى هذه تي جاءت لتبيان كيفية اللّفي اختصاصاته، ولكن ذلك مقترنا بجملة من الشروط الّ

الفرع (ستوري لهذه الأوامر في مثل هذه الحالة س الدتطرق المؤس وكيفية، )لالفرع الأو(الحالة 

  .)الثاني

  الفرع الأول

  شروط تطبيق الحالة الإستثنائية

تي تهدد الكيان الوطني، فلا بدا من الإسراع في إتخاذ التدابير الحالة الإستثنائية الّ بقيام

من دستور93ة وفق المادة الجمهورياللازمة لمواجهة ذلك الوضع، لذلك أتيح المجال لرئيس 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة  ": والثانية على الأولىها يت في فقرتتي نصالّو 1996

ذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إالإستثنائية 

  .استقلالها أو سلامة ترابها

من الظروف غير العادية، وتتمثل في كل الأزمات الإقتصادية أو يقصد بالحالة الاستثنائية ظرف -)1(

ر بالنّظام العام الإجتماعية أو السياسية أو الفتن والانقلابات وغيرها من حالات المساس الخطي

  :الدولة، وللتفصيل أكثر أنظر ومؤسسات

ي القانون العام، ، مذكرة ماجستير ف)دراسة مقارنة( آثار حالة الطوارئشماخي عبد الفتاح، -

.15-8. ، ص1997-1996جامعة  الجزائر،  معهد الحقوق والعلوم الإدارية،

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائية                  بدران مراد-

.20-17. ، ص2008، الإسكندرية، ج.م.د، )دراسة مقارنة(

.20-17. ص ¡سابقمرجع تميمي نجاة، -
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ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلاً بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

.)1(" إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء والاستماعالأمة والمجلس الدستوري 

ستقراء نص هذه المادة نستخلص مجموعة من الشروط لاستحداث هذه الحالة، فنجد و بإ

  ).ثانيا(ا هي شكلية وم )لاأو(ما هي موضوعية 

لاأو  

ةالشروط الموضوعي  

لإقرار الحالة  ةمن الدستور الشروط الموضوعي93من المادة حددت الفقرة الأولى

، ولكن لا يكفي هذا الشرط لوحده لإعلان هذه الحالة )2(داهم ل في وجود خطر وتتمثّ الإستثنائية

ولة وأن تورية للدسسات الدعلى المؤسبل يجب أن يشكل أيضا ذلك الخطر الداهم إنعاكاسات 

اضة تحمل في طياتها معاني فالمادة بصيغة فضولقد جاءت  ،)3(وسلامة إقليمها بوحدتها يمس

.)4(1958ستور الفرنسي لسنة من الد 16المادة رتها يواسعة كنظ

    الحالةلطات في سيرها لإعلان هذه ما يمكن فهمه هو أنه يكفي أن يمس عجزا جزئيا للسو

ة، ما يدل علىمن قبل رئيس الجمهوري لطة التّإطلاق السلنظر في مدى وجود حالة ة لقديري

.)5(ولة واستمرارهامن عدمها، وذلك لوصفه القائد الأعلى للبلاد و الضامن لبقاء الد إستثنائية

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  93اجع المادة ر-)1(
.108. ، مرجع سابق، صالغربي إيمان-)2(
.97. ، مرجع سابق، صعبد اللاوي زينب-)3(

(4)- Art 16 de la Constitution Française, Op. cit.
الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية، ، مركز مجلس الأمة في النظام خرباشي عقيلة-)5(

.194-193. ، ص ص2010-2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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  ثانيا

ةالشروط الشكلي  

الة لإعلان الح فقط   ةالموضوعي  الشروط بفرض   ستوريالد  سالمؤس يكتف   لم

 المرة هذه بحيث¡)1(ةة، بل ألزمه كذلك ببعض الشروط الشكليالجمهوري رئيسل قب منستثنائيةالا

ليس له أيوتتمثل في  الشروطهذه  حترامإة بل يجب ة سلطة تقديري:  

 - ستوريإستشارة كل من رئيسي غرفتي البرلمان و المجلس الد:   

)  ، رئيس مجلس الأمةالوطني رئيس المجلس الشعبي( إستشارة هذه الشخصيات تعتبر 

من  93ستثنائية ملزمة، وذلك حسب نص المادة ستوري قبل تقرير الحالة الاوهيئة المجلس الد

، ولكن هذه )2(ستوري الد ظام المحدد لقواعد عمل المجلسالنّمن  57، والمادة1996 دستور

الآراء من  ة، لأنتبديها هذه الشخصيات وهذه الهيئة غير ملزمة لرئيس الجمهوريتي الآراء الّ

تخلص بالقول إلى أنّها مجرد إجراء شكلي ملزم ذو فحوى و )3(ة غير ملزمة الناحية القانوني

  . إختياري 

  : الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء - 

هاتين  ذي يدل أنالّ "الإستماع " ستور في هذه المرة مصطلح من الد 93المادة  ورد في

الهيئتان تعتبران كهيئة سياسية لتوضيح الأمر، عكس ة تقنية يستأنس إليها رئيس الجمهوري           

ستوري حيث يعتبرون هيئات جاه البرلمان والمجلس الدتّاأستعمل  يذالّ" يستشار "مصطلح 

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء  : "، السالف الذكر، على ما يلي1996نوفمبر 28من دستور 93/2مادة تنص ال-)1(

إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري، و 

  ".الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء   
، الصادر في 26العدد . من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريدة رسمية 57تنص المادة  - )2(

عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين : " على ما يلي. 4. ، ص2012مايو سنة  03

  ".، من الدستور، يجتمع و يبدي رأيه فوراً  97، 93
. الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية، مرجع سابق، التشريع عن طريق بوالشعير سعيد -)3(

  .16.ص
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ولكن من المستبعد أن يعارض المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء كون ، ستشاريةاة قانوني

أن 1(ة هو رئيس المجلسين رئيس الجمهوري(.

  :الإجتماع الوجوبي للبرلمان - 

¡)2(ولة الد تداهمتي عب يعتبر وجوبياً لخطورة الحالة الّهذا الإجتماع لغرفتي ممثلي الشّ

.)3(الأفراد ياتوحرهذه الحالة بطبيعتها تقيد حقوق  وخاصة أن، باستمراروذلك لمراقبة الوضع 

      إجتماع الغرفتين إلزامي رغم أن إلا أن من الناحية القانونييلزمهم  ة ليس هناك أي نص

 بالأخذ برأيهمستثنائية، وحتى رئيس الجمهورية ليس هناك ما يلزمه بإبداء رأي في الحالة الا

خاذ هذا القرار الحاسم وهذا ما يصفه الفقه تّبا ةالجمهوريوهذا كله أدى تدريجيا إلى إنفراد رئيس 

4( ة المؤقتةالفرنسي بقيام الدكتاتوري(.

  الفرع الثاني

  شريع بأوامر في الحالة الإستثنائيةنطاق التّ

ةللحفاظ على استمراريستثنائية تعود لتخطي تلك الظروف الا الحالة   استحضار  أن رغم

 الدلا يمنع ذلك أن تكون نتائج هذا النّ ولة، لكنلطة ظام في الأخير يعود إلى تقوية الس         

وهذا لطات العامة، صلاحيات أوسع تجعلها في مركز أسمى عن باقي الس ئهابإعطا ،ةنفيذيالتّ

       ا يجعله يتفوق في هذا هذه الحالة ممة الأوامر كأداة لمواجهة ستعمال رئيس الجمهورييعود لا

93المادة  المجال، بحيث نجد أن من الدبط نطاق هذه الصلاحيات ما يفتح ستور لم تحدد بالض

.)5( هذه الوسيلةالواسع ل مالستعى الاة للجوء إلأمام رئيس الجمهوري المجال

  .، سالف الذكر1996نوفمبر 28من دستور  173دة والما77/4راجع إلى المادة -)1(
  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  93/4جع المادة را-)2(
.399. ، مرجع سابق، صتميمي نجاة-)3(
في ضوء النظام القانوني الجزائري ( ، ضوابط السلطة التنفيذية في الظروف الإستثنائية زيبرقوق عبد العز-)4(

–2001، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، فرع القانون الدستوري، جامعة الجزائر، )الحالي

  .39. ، ص2002
،   2008، الجزائر، ج.م.د¡2ط، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، أوصديق فوزي-)5(

  .232. ص
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طرح فإنّ ،1996من دستور  93المادة  وأمام عمومية نصإشكال حول مدى إمكانيةه ي 

         ة من قبل رئيس ها أوامر تشريعيتي صّدر بصددفي المجالات الّشريع التّالبرلمان 

ة، والمجالات الّالجمهوريولكن إذا ع الأصليتي لم يصدر فيها أوامر، كون البرلمان هو المشر ،

 يخدم ذلك معالجة عات، ولاشريإلى تضارب التّ شريع في الحالة الأولى سوف يؤديمنح له التّ

  .تأزماً الوضعبل يزيد  ستثنائيةتلك الحالة الا

تي تهدف لمعالجة تلك الحالة ولكن هذا التصور لا بدا أن يكون قاصرا فقط على الأوامر الّ

ع تي لم يشرشريع في المجالات الّستثنائية، وبالتالي من غير المعقول أن يحرم البرلمان في التّالا

¡)1( ستثنائيةريعات الخارجة عن إطار الحالة الاشة بموجب أوامر أي التّالجمهوريفيها رئيس 

إذن نفهم أن ع فيما تناوله رئيس الجمهوريستثنائية، وله الحق أن ة في الحالة الاالبرلمان لا يشر

ع في غير ذلك، بايشرتي لّلة الظرفية اامقترنة بالح ستثنائية الأوامر في الحالة الا عتبار أن

شريع بأوامر في هذه الحالة، فبالعودة إلى تعيشها البلاد، فيطرح تساؤل عن الإطار الزمني للتّ

93/5المادة  نص2(ستثنائية تنتهي بنفس إجراءات إعلانهاالحالة الا فتقر أن(.

هذه  ستثنائية نجد أنالأوامر في الحالة الاما قارنا بين الأوامر في الحالة العادية و إذا

الأخيرة لا تعرض على البرلمان لكي يصادق أو يوافق عليها، ما يستبعدها عن الجدل الفقهي 

غم من بالرقابة البرلمانية ها تفلت من الرخاذها، ما يفهم أنّة منذ اتّعمال تشريعيأبحيث تعتبر 

.)3(ستثنائيةلة الاطيلة مدة الحا الوجوبي اجتماعه

  .85و 84. ، مرجع سابق، صقاوي إبراهيم-)1(
تنتهي الحالة، حسب الأشكال         : "، سالف الذكر، عاى مايلي1996نوفمبر  28دستور 93/5تنص المادة  -)2(

  ".والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها 

  .39. الفرع الأول من هذا المطلب، صللمزيد من التفصيل أنظر  -
  .411و 410. ، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، صرابحي أحسن-)3(
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  المطلب الثالث

  قانون المالية بموجب أمرإصدار 

لكلّ دولة  الرئيسير مسيهو ال )1("بقانون المالية" يعرفأكيد أن الميزانية العامة أو ما 

جتماعية والثقافية الاقتصادية وستراتيجياتها في شتى المجالات الاه المغذي الأساسي لإمعتبرا أنّ

والسيلبرلمان للحكومة ا من ويأتي كرخصة ، وهو عمل تشريعي يصدر سنوياً،)2(ة منهااسي

)ه مشروع حكومي، ولكن إذا تماطل ولم يصادق البرلمان على قانون كون أنّ، )لالفرع الأو

الفرع الثاني(ة لإصداره عن طريق أمر المالية المحدد دستوريا يتدخل عندها رئيس الجمهوري( ،

ظام الأوامر لنّ ر حيث لا يخضعخاذه بواسطة أمصفة خاصة عند اتّ لذلك قانون المالية يقتمص

من الأوامر الصادرة في كونه متواجد ومنعقد، ولا يعتبر 124المنصوص عليها  في المادة 

.)3(ها تصدر في ظرف عادي دامت أنّ ما93ستثنائية طبقا للمادة الظروف الا

الميزانية العامة هي وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات والإرادات العامة -)1(

  .أرقام توضح بها النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي للدولة لفترة مقبلة، وذلك في صور

  :للمزيد من التفصيل أنظر 

، الميزانية العامة للدولة في ظل الإصلاحات الاقتصادية، مذكرة ماجستير، جامعة    محمد عبد المؤمن-

  .21. ، ص1999-1998الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، 

  .87- 75. ، ص1987، الجزائر،ج.م.د¡2ط، المالية العامة، حسن مصطفى حسين-
، العدد  ب.ف.م، )الأسس الدستورية، الواقع، أفاق التصور(البرلمان وقوانين المالية،" رسالة مجلس الأمة، -)2(

.20-3. ، ص ص2003الرابع، أكتوبر 
  .، سالف الذكر1996نوفبر  28من دستور  93و124راجع كل من المادة -)3(
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لالفرع الأو  

  عب بتشريع قانون الماليةمدى إختصاص ممثلي الشّ

¡)2(والقانون العضوي )1(شريع في القانون العاديللبرلمان حق التّستوري الدس المؤسمنح 

ة، وهذا الحيوي مجالاتال، لا سيما في )3(وهو صاحب السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

  .شريعسترجاع التوازن لسلطة البرلمان في عملية التّيعتبر فرصة مواتية لا

تي تعود فيه الكلمة الأخيرة للبرلمان قانون المالية الّ أساسا فيالمجالات الهامة تتحدد هذه 

، فهنا يمكن أن نلاحظ المصطلح المستخدم في هذه 1996 من دستور120/7حسب المادة 

قانون المالية ليس من  وهذا يوحي أن "ع البرلمان يشر "وليس " يصادق البرلمان  "المادة هو 

ستعمال الفقرة الموالية من نفس المادة باإعداده بل يكتفي بالمصادقة عليه، وبالفعل هذا ما تؤكده 

 من القانون 44/1وكذا المادة  ،..."يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر... "عبارة 

.)4(02- 99العضوي 

شكل مشـروع من قبل  يالمبادرة بقانون المالية لا يكون إلاّ ف نستشف من كل ما سبق أن

     ستوري س الدالمؤسكذلك ما أخذ به  ، وهذاقتراح من النوابإشكل  علىالحكومة ولـيس 

تي تدخل ضمن الّ 1996من دستور  122قانون المالية ورد في المادة  ، رغم أن)5( الفرنسي

قتراح القوانين تتعلق بالجانب المالي للبرلمان، وكذا السماح للنواب با ةشريعيختصاصات التّالا

الحكومة تحتكر حق المبادرة بمشروع قانون  ، إلا أن)6(2008دستوري لسنة وفق التعديل الّ

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  122راجع المادة-)1(
  .نفسه من الدستور123راجع المادة -)2(
".وله السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه  : "من الدستور نفسه على مايلي98/2 تنص المادة-)3(
يصادق البرلمان على  : "، السالف الذكر على ما يلي02-99القانون العضوي من 44/1تنص المادة -)4(

يوما من تاريج إيداعه، طبقا لأحكام ) 75(مشروع قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون 

  ".من الدستور ) 120(المادة 
(5) -Art 47 de la Constitution Française, Op.cit, Dispose : « le parlement vote les

projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi
organique… ».

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  121راجع المادة -)6(
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ذ هذا ختصاصاته، وهو من ينفّا هذا الأخير يمثل برنامج عمل الحكومة ولب المالية، كون

  .المصالح بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية كذلك في اربتضلأي البرنامج، وتجنبا 

         مشروعاللطة الحقيقية للبرلمان في إعداد قانون المالية تكمن في مناقشة الس إذن

  .كتأشيرة للحكومة وفقط التصويت والمصادقةو

تي إدراج قانون المالية ضمن القوانين العادية رغم الدور الحاسم والهام الّ كذلك يلاحظ

 123ولة، حيث كان من المفروض أن يدرجها ضمن أحكام المادة في رسم إستراتيجية الد تلعبه

والّ )1(ستورالمتعلقة بالقانون العضوي كونها أحكام مفسرة ومكملة للدقابة تي لا تفلت من الر

الدةستوري.  

ناحية المحدودة من الإذن البرلمان لا يختص بإعداد قانون المالية بل يكتفي بالمناقشة 

تي يجب أن يتقيد فيها بالمدة المحددة وإلاّوالّ ةالشكلي ة لإصدارها بموجب يتدخل رئيس الجمهوري

  .أمر

  الثاني الفرع

ةإمكانية إنتقال إختصاص تشريع قانون المالية إلى رئيس الجمهوري  

، حيث تمحور البرلمان في إصدار قانون الماليةستوري بتقليص مهام يكتف المؤسس الد لم

تي جاءت مفصلة ؛ الّيوم )75(فقط في المناقشة والتصويت، بل قيده أيضا بفترة زمنية مقدرة ب 

 يوما )47(، مانحا مدة سبعة و أربعون)2( 99/02من القانون العضوي  44في نص المادة 

للمجلس الشعبي 20(، وعشرون الوطني( ة، وثمانية أيام يوم لمجلس الأم)المتساوية  للّجنة )8

  .الأعضاء في حالة خلاف بين الغرفتين

ة مباشرة يتدخّل رئيس الجمهوري  سوف ة في هذه المد البرلمان   يصادق  ا لم وإذ

                   النّظام، كما هو معمول أيضا في )3(القانون بموجب أمر ليصدر هذا

.13. رسالة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص - )1(
.، سالف الذكر99/02من القانون العضوي رقم  44راجع المادة -)2(
وفي حالة عدم  : "، سالف الذكر، على ما يلي1996نوفمبر  28من دستور  120/8تنص المادة  -)3(

  ."المصادقة علية في الأجل المحددة سابقًا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر
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وكذلك يمكن لرئيس  ،)2(والجزائر لم تعرف هذا الإجراء في مختلف الدساتير السابقة ،)1(الفرنسي

ع بأمر فيما يخص قانون المالية التكميلي إذ لم يوافق عالجمهوريليه البرلمان خلال ة أن يشر

.)3(- الذكر ةالسالف –الآجال 

الأمر يختلف عن الأوامر الأخرى، حيث نلتمس إلزامية رئيس وما يلاحظ هو أن هذا 

سلطة تقالجمهوري ولة وليس له أية في إصداره، حفاظًا على المصالح المالية للدة في اتّخاذه ديري

ينحصر فقط في عدم احترام الأجل المحددة للموافقة على مشروع قانون المالية، فلا يمكن أن بل 

 ىستور، وليس للموافقة، لذلك لا يعرض عليكتسب صفة القانون بإسناده للد هالحالة، لأنّنتصور 

.)4(البرلمان

(1) -Art 47/3 de la Constitution Français, Op.cit.Dispose : « Si le parement ne s’est
pas prononcé dans un délai de soixante-dix-jour, les dispositions du projet
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »

         وسيلة مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع" ،بوحنية قوي-)2(

  : الموقع الالكترونيعلى متوفر ، "القانون

-www.Bouhnia.Com/news.Php.Action=view& id= 55.

28/03/2013ليه يوم تم الاطلاع ع
.111. ، مرجع سابق، صمزياني حميد-)3(
.18. ية، مرجع سابق، صلملأوامر بين القيود والممارسة الع، التشريع عن طريق ابوالشعير سعيد-)4(
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ولكن إلى حد الآن لم يسبق لرئيس الجمهورية أن أصدر مشروع قانون المالية بموجب 

، لهذا فإن جل الأوامر المالية الصادرة كانت أوامر متضمنة )1(وهذا مستبعد عند البعضأمر 

.)2(قوانين مالية تكميلية

المجلس الشّعبي الوطني، العدد الرابع، الجزائر،  ن،.م، "التشريع عن طريق المبادرة" ، عمري نصر الدينم-)1(

.69. ، بالخصوص ص78-67. ، ص ص2003
  :تتمثل في الأوامر التالية  )2(

، جريدة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002فبراير سنة  25مؤرخ في  01-02أمر رقم  -

.3. ، ص2002فبراير لسنة  28، الصادر في 15العدد . يةرسم

، جريدة 2005، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005يوليو سنة  25مؤرخ في  05-05أمر رقم  -

.3. ، ص2005يوليو لسنة  26، الصادر في 52العدد . رسمية

، جريدة 2006التكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  04-06أمر رقم  -

.3. ، ص2006يوليو لسنة  19، الصادر في 47العدد . رسمية

، جريدة 2007، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007يوليو سنة  24مؤرخ في  03-07أمر رقم  -

.4. ، ص2007يوليو لسنة  25، الصادر في 47العدد . رسمية

، جريدة  2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008نة يوليو س 24مؤرخ في  02-08أمر رقم  -

.3. ، ص2008يوليو لسنة  27، الصادر في 42العدد . رسمية

، جريدة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو سنة  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  -

.4. ، ص2009يوليو لسنة  26، الصادر في 44العدد . رسمية

، جريدة 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت سنة  26مؤرخ في  01-10رقم  أمر -

.4. ، ص2010غشت لسنة  29، الصادر في 49العدد . رسمية

، جريدة 2012، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012فبراير سنة  13مؤرخ في  03-12أمر رقم  -

.12. ، ص2012اير لسنة فبر 15، الصادر في 08العدد . رسمية



49

  خلاصة الفصل الأول

شجع المؤسالحالات ، وذلك لمواجهة أوامرب التشريعفكرة الجزائري ستوريس الد

، القانونية غراتتلك الثّ في سدهذه الأوامر  ساهمتوكثيرا ما  ،تي مرت بها الجزائرالّ ستثنائيةالا

سلطة إصدار الأوامر لمواجهة هذه الظروف، وهذا ما أنتج  استثنائيارئيس الجمهورية بمنح 

  .التشريعي ة في العملشريعيلطة التّة للسنفيذيالتّمشاركة السلطة 

شريع بأوامر، وقد تباينت من حيث التأطير آلية التّالقانونية العالمية  ظمةالأنّت معظم تبنّ

الدساتير ة ستوري الجزائري عبرس الدلك هو موقف المؤسذو والتنظيم من نظام إلى أخر،

الشكليةة والمادي.  

قيد المؤس؛ أين 1963شريع بأوامر على ضوء دستور ستوري الجزائري التّس الد

ة بعد الحصول على تفويض من اختصرت ممارسة هذه الصلاحية من طرف رئيس الجمهوري

جويلية  10لأمر شريع تطبقا ، في حين أصبحت مصدرا رئيسيا للتّطرف المجلس الوطني

قابة على دستورية ي احتفظ بالمبدأ نفسه مع انعدام آلية لرالذّ 1976وكذا دستور  1965

  .القوانين

أعاد المؤسذي الّ 1989ستوري الجزائري آلية التشريع بأوامر على ضوء دستور س الد

ئر في بداية ي عرفته الجزاستوري الذّالفراغ الد إلا أن ،1988أكتوبر  05كان وليد أحداث 

عية، معززا بذلك شريسة التّشريع بأوامر إلى الواجهة بسبب شغور المؤسالتسعينات أعاد التّ

شريع بأوامر سواء في ، من خلال منحه صلاحية الت1996ّفي دستور  منصب رئيس الجمهورية

فصل المرن ستوري إلى تجسيد الس الدة المؤستجهت نيأو الاستثنائية، وقد ا   الحالات العادية

لطات، خاصة     في مجال إعداد القوانين، لكن الواقع العملي أثبت الإخفاق في الوصول بين الس

شريع بأوامر؛ حيث تحول من الإستثناء الهادف إلى التصدي إلى الهدف المنشود من خلال التّ

الأصيل،  شريعية في ممارسة اختصاصهاذي يزاحم السلطة التّللأزمات والثغرات إلى الأصل الّ

مما يعتبر خرق صارخا لمبدأ الفصل بين السستوري لطات بسب عدم احترام التوزيع الد

شريعية والتّلطتين التّللصلاحيات بين السعدم  ة، خاصة مع برهنة أعضاء البرلمان عننفيذي

  .تي تعرض عليهم تخوفا من هواجس الحلّالموافقة على محتوى الأوامر الّ
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شريع، تي أنتجتها الممارسة الجزائرية في مجال التّة والسلبيات الّالقانونيتفاديا للثغرات 

ندعو المؤسستوري الجزائري إلى إعادة النّس الدة المنظّمة للتشريع ظر في النصوص القانوني

قابة السابق واللاحقة عليها، وذلك من أجل تفادي بأوامر، وكذا تفعيل إجراءات ممارستها والر

أي ف تعسصدر هذه الأوامر الّأو مساس بالحقوق والحريات من طرف مةتشريعي .  
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  الفصل الثاني

  ةشريعيلطة التّالس مكانة استرجاعضرورة     

- قابةتفعيل الر-  

للار المرجعي ستور الإطّيعتبر الدة وال، )1( ولةداسيه   ا أنّجتماعية بمكنه يتأثر بعدة عوامل سي

ب اسمن وضع الإنسان، ما يؤدي بالمستعديله بالمستجدات الحاصلة في المجتمع عند  ؛)2(ستورروح الد

          تي قد تؤدي بدورها إلى إهدار مبدأ سيادةوحتى وضعه، ما ينطبق أيضا على الأوامر الّ

.)4(اشدة والحكم الريمقراطيبتعاد عن تكريس الد، والا)3(عب الشّ

ة بصفة خاصة، أصبح من الضروري معالجة وتدعيم الهيئات شريعيلطة التّسترجاع مكانة السلاو

شريعية، ولن يتحقق ذلك إلاّتي تتكفّل بمتابعة الأوامر التّقابية الّالر من خلال تفعيل الرة قابة القضائي

قابة ، وكذا تفعيل الر)لالمبحث الأو(شريعي الأمر التّتي يمكنها مواجهة عتبارها المرحلة الأولى الّاب

(1)- TURK Pauline, Théorie générale du droit constitutionnel, 2em Ed, Gualino, Paris,

2009, p. 51.
دراسة في القيود التي تلتزم  بها  المحكمة الدستورية : قيود الرقابة الدستورية عبد العزيز محمد سلمان،-)2(

.61.القاهرة، ص إ،.ق.م.ق.ن.درقابتها لدستورية التشريعات واللوائح،  عندالعليا 
سيادة الشعب، أن  كل فرد  يملك جزءا من هذه السيادة وله الحق قي ممارسة هذا الجزء الذي   يقصد  بمبدأ –)3(

  :يملكه للمزيد من التفصيل أنظر

، الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير             لُمى علي خرج الظّاهري-

.21-19.ص صن، .س.د¡ح.ح.مالمعاصرة، 

- La souveraineté populaire, « Souveraineté ». Disponible sur le site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souveraine. Consulté le : 25/04/2013

  :المدني، وللمزيد من التفصيل أنظر الحكم الراشد هو التفاعل بين الحكومة و المجتمع - )4(

، ص           42، العدد21، مجلدإدارة، "د في الجزائر من خلال الصحافة الحكم الراش" ، قلاتي عبد الكريم-

.71-45. ص

- Mémoire online, « Les indicateurs et caractéristique de la bonne gouvernance ».
Disponible sur le site :http://www.memoireonline.com.Consulté le: 26/04/2013.
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دور التكريس  ضرورة و ،)الثانيالمبحث (الهيئة المخولة بذلك في هذه المرحلة كونها  ةالبرلماني

.)المبحث الثالث()1(عتباره كهيئة تسهر على احترام الدستوراب  ستوريفعال للمجلس الدالقابي رال

لالمبحث الأو  

ة على الأوامر التّتكليف مجلس الدقابة القبليولة بالرةشريعي  

مبدأ  تجسيدوذلك من خلال  )2(معاصرة إلى تحقيق مواصفات دولة القانون تسعى كل دولة

لطات مواجهة الس صلاحيات رقابية فيلطات، وهذا عن طريق تزويد كل سلطة بصل بين السالف

إلى تكريسه  ةلطة القضائيتسعى الس ذلك ماوالعامة للأفراد،  ياتحقوق والحرلضمان ال، )3(الأخرى

  .على وجه الخصوص

على الأوامر ة إعادة النّظر في الأساس القانوني للرقابة القضائي هذا ما يستدعي ضرورة

لهذه ة ستقلالية الفعليالا وتكريس ،)لالمطلب الأو( ةها صادرة من سلطة مركزيعلى أساس أنّ ةشريعيالتّ

.)المطلب الثاني( لطةلسا

لالمطلب الأو  

  ولةمجلس الدتفعيل الأساس القانوني لرقابة 

 س المؤسكرمجلس الد ذي جاء ، الّ)4(1996من دستور  152ولة بموجب المادة س الّدستوري  

.، سالف الدكر1996نوفمبر  28من دستور  163راجع المادة  - )1(
  : يقصد بدولة القانون إلتزام الدولة وإحترامها لمتطلبات القانون، للمزيد من التفصيل راجع –)2(

دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة ماجستير          قاضي أنيس فيصل، -

-2009فرع المؤسسات الإدارية والسياسية، جامعة منتوري،   قسنطينة،  كلية الحقوق، في القانون  العام،

.9-7.، ص ص2010
، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون      ذبيح ميلود-)3(

.85-81.، ص ص2006نة، الدستوري، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة الحاج لخضر ، بات
  :يلي ما ، سالف الذّكر على1996نوفمبر  28من دستور  152/2تنص المادة  -)4(

".يؤسس مجلس دولة كهيئة مقّومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية "
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ة بعد الإصلاحات القانوني ما يبين حداثة هذا المجلس )1(ةتكريسا لمبدأ الإزدواجية القضائي     

تي بدورها ، والّ)لالفرع الأو( حكام الدستوريةسواء تعلق الأمر بالأفة، مكثّ له بصفةوالحاجة إلي تفعي

قانون بتفعيل ، و)الفرع الثاني(بصفة خاصة  )2(ختصاصاتها إلى قانون عضوياأحالت تنظيم 

.)الفرع الثالث( التقاضي على مستوى المجلسإجراءات تناول ذي الّ )3(الإجراءات المدنية والإدارية

لالفرع الأو  

ستوري المنظّتفعيل الأساس الدولةم لمجلس الد  

يها العادي والإداري كأهم ؛ بشقّ)4(ستقلاليتها لا تدعيماة القضائيلطة لسا لينظم 1996جاء دستور 

و ،"السلطة القضائية"ستور تحت عنوان مبدأ وفق الفصل الثالث من الدة تعتبر الهيئات القضائية الإداري

بصلاحية النظر  ة بحجة تمتعهانفيذيلطة التّعلى قرارات الس ختصاص في ممارسة الرقابةصاحبة الا

مناسلّوإذا  ،)5(هافي الطعون المرفوعة ضد بهذا المبدأ العام نفهم أن ة تخضع كل القرارات الإداري

ة أمام مجلس ة الصادرة من قبل رئيس الجمهوريشريعيالطعن في الأوامر التّ لرقابة القضاء بما فيها

    كأصل ةلطة المركزيقرارات الس ضدظر في الطعن لنّل ختصاصعتبارها صاحبة الااب )6(ولةدال

ة ب عام، ولكنستورينتوصل  العمليوالأخذ بالجانب عد التمحيص في النصوص الد

إلى القول بأن الأوامر تفلت من الرها ، أو في شقّ)7(ستشاريها الاوذلك سواء في شقّ ةقابة القضائي    

       ، بالخصوص67-42. ، ص ص1999¡21، العدد الأول،المجلد إدارة ،"مجلس الدولة "  رشيد، خلوفي-)1(

.57.ص
.، سالف الذكر01-98القانون العضوي رقم  -)2(
.، سالف الذكر09-08القانون رقم  -)3(
  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  138راجع المادة  –)4(
  .من الدستور نفسه 143راجع المادة  - )5(
.18موقفنا من الطبيعة القانونية للأوامر قبل عرضها على البرلمان في الصفحة رقم راجع -)6(
  :أنظر كل من–)7(

الإختصاصات القضائية الأصلية لمجلس              : تشكيل وإختصاصات مجلس الدولة" معاشو عمار،-

، الجزائر،         2004الرابع،  العدد د،.م.م، "الدولة، إختصاصات مجلس الدولة وطرق الطعن غير العادية 

.67-56. ، بالخصوص ص69-51. ص ص

83-50. ، ص ص2011¡01العدد  س،.ع.ق.ن.م، "الدور الإستشاري لمجلس الدولة"  بوجادي عمر،-

.52و 51. بالخصوص ص
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ة عند ممارسته لصلاحية رئيس الجمهوري نجد أن 1996دستور من  124حسب المادة ف، )1(القضائي

        ه يعرضها مباشرة فإنّ)2( شريع بموجب الأوامر سواء بين دورتي البرلمان أو عند شغورهالتّ

 ولة كما هو معمول بهستشارة مجلس الدعلى غرفتي البرلمان دون أن يشار إلى إلزامية إخضاعها لا

.)3(في مشاريع القوانين عندما تبادر بها الحكومة 

، على أساس خلفيات ولةختصاص الاستشاري لمجلس الدشريعية من الاأُستبعدت الأوامر التّ 

ها إلى عدم الصللآراءضعف القيمة القانونية وكذا لسبب نعقاد، بر على عودة البرلمان للايعود مرد 

.)4( ولةستشارية الصادرة عن مجلس الدالا

سة في الأوامر،  فكيف يمكن تكريس الطعن بإلغائها أمام ستشارة غير مكرلكن إذا كانت هذه الا

ولةمجلس الد ،خاصة إذا علمنا أن نيعتبار الأوامر عمل تشريعياجهت إلى تّا س الجزائرية المؤس 

  أمام البرلمان، وكذلك أمام  عقم الممارسة أي عدم عرض  فيها  النظر إلى غاية   إصدارها  يوم  من

.)5( لم تدرج قانوناً من أعمال السيادة هاولة، رغم أنّأمام مجلس الد الأوامر سابقا 

      ة على الأوامر قبل عرضها على البرلمانقابة القضائيأصبح من الضروري تفعيل الر لهذا

ة لإضفاء الصبغة ولتجسيد هذا يجب تعديل بعض النصوص القانونيأعمال إدارية،  عتبارها صراحةاو

الدتهاة على رقابستوري 124ة، وعلى رأسها المادة القضائي لزم رئيس تستحداث فقرة استور بمن الد

صدار لاالإقبل  هاة بعرضالجمهوريولة وستشارة مجلس الدكذلك ة لهذه الأخيرةتحديد القيمة القانوني ،

.119بتعديل نص المادة  ،ولةمجلس الد الأوامر على صلاحية عرضستحداث اب

  ح ستور لتتيمن الد 143يجب تعديل المادة   المرحلة  في هذه  ايهالإدارية عل  الصبغة  ضفاءولإ

عدد الأول، ، ال10المجلد  ¡إدارة، "إصلاح قضائي أو مجرد تغير هيكلة؟ 1996القضاء بعد " ، خلوفي رشيد-)1(

.54. ، بالخصوص ص65-49. ، الجزائر، ص ص2000
  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  124راجع المادة  –)2(
إن عرض مشاريع القوانين أمام مجلس الدولة وجوبي عند مبادرة الوزير الأول أو النواب، راجع في هذا           –)3(

  :المقام كل من

  .الدستور نفسهمن  119/3المادة  -

  .سالف الذكر¡01-98من القانون العضوي رقم  04المادة  -
كلية الحقوق، جامعة مولود  ، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون،بوجادي عمر-)4(

.11. ، ص2011معمري، تيزي وزو، 
.511. تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص مبدأ رابحي أحسن،-)5(
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      الأساسية   يات رـالح  لضمان وذلك  الإداري   القضاء ام ـأم  هاعرض  كانيةـبإم  صراحة

حيث  ة،قابة القضائيساهمت في تسهيل عملية الر حيث، مقارنة بالتجربة الفرنسية )1(للمواطنين

تحقيق مبدأ حرصا على ، )2( في مرحلتها الأولى قبل عرضها على البرلمان كأعمال إدارية عتبرتا

ةالمشروعي. 

  الفرع الثاني

  ولةتفعيل القانون العضوي المتعلق بمجلس الدضرورة 

 تقديم ة قبل عرضها على البرلمان، بموجبشريعيالصبغة الإدارية للأوامر التّ ءبعد إضفا

  عادة النظر لإيفتح المجال  ما ،143¡124¡119 وادة وخاصة منها المستوريلنصوص الدل تتفعيلا

               ولة، وفقا للقانون ختصاص مجلس الداة المنظمة لمجالات صوص القانونيفي النّ

04كما كان الحال مع المادة   أخرى  ستور مرةللد مطابقتها لعدم   اتجنب  وذلك ، 01-98ي العضو

            بعد ستوري رأياعنها المجلس الد ذي أصدروالّ - رسالف الذك –القانون العضوي  من

ة، لذلك يجب شريعيولة فيما يخص الأوامر التّستشارة مجلس الداذي استبعد إمكانية الّ ،)3( المطابقة

124و 119كثمرة لتفعيل نص المادتين  - سالفة الذكرال – 04إعادة إدماج الأوامر في نص المادة 

ضفاء الصبغة ستور، وذلك لإمن الدلآراء  ةالإلزاميلأوامر، وكذا إعادة النظرعلى ا ولةمجلس الد    

    على   عرضها  قبل   الأوامر  على الإدارية   الصبغةستور بإضفاء الدمن  143في نص المادة 

.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  8/3راجع المادة  -)1(
(2)- « Ordonnance en droit constitutionnel français », in site :

- http : //Fr. wikipedia.org/wiki /ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran.
Consulté le : 19/03/2013.

، يتعلّق بمراقبة 1998مايو سنة  19، مؤرخ في 98/د.م/ع.ق.ر/06لقد جاء رأي المجلس الدستوري رقم  - )3(

 العدد. مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمها وعمله للدستور، جريدة رسمية

، سالف 01-98، فحص في مدى مطابقة القانون العضوي 9.، ص1998، الصادر في أول يوليو سنة 37

منه، التي أخضعت كل من مشاريع القوانين والأوامر والمراسيم  04الذكر، حيث أقر بعدم مطابقة المادة 

م تتقيد بأحكام النص الرئاسية والتنفيذية، لاستشارة مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها، بحيث نص المادة ل

، الذي ألزم لإعادة صياغة نص المادة لتأتي خالية من مصطلح الأوامر 1996من دستور  119/3الدستوري 

، بموجب القانون العضوي 2011والمراسيم، وكما جاءت أيضا على نفس الصيغة في التعديل الجديد لسنة 

.سالف الذكر 11-13
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، وتأكيد حق الطعن بالإلغاء على )1(01-98من القانون العضوي  09المادة  نص  تجسيدل  البرلمان

ة، ولتفعيل أدق يجب لطة الإدارية المركزية كونها أعمال إدارية صادرة من السشريعيالأوامر التّ

  .ختصاصاته على أكمل وجهولة بأداء االد إدماجها في نص هذه المادة، هذا ما يسمح لمجلس

  الفرع الثالث

رقابة   قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعزيزا ل في ظرإعادة النّ

ولةمجلس الد  

المعدل والمتمم، تجنبا لعدم  01-98رقم والقانون العضوي  يستورالدالأساس بعد تفعيل كل من 

تقديم صلاحية  فيظر لإعادة النّ ما يتيح مجال ،)2( ستوريالددستورية القانون إذا تم إخطار المجلس 

أوسع للسلطة القضائيتفعيل قانون  من خلال ولة،ة بما فيه القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الد

.)3(الإجراءات المدنية و الإدارية 

أعلى سلطة ة كونها صادرة من ة ضمن قرارات الإدارة المركزيشريعيفبإدخال الأوامر التّ

أي بمعنى إمكانية )4(09-08 رقم قانونالمن  901كون قد تم تجسيد فحوى المادة ي ةللإدارة المركزي ،

نتهك حقوق ولة إذا االبرلمان أمام مجلس الد شريعي قبل عرضه علىدعوى إلغاء ضد الأمر التّ رفع

  :سالف الذكر على ما يلي 01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  تنص –)1(

وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في  كدرجة أولىيختص مجلس الدولة"

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 

  .طنيةالو

  ".ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 
دستورية القوانين أو المطابقة الدستورية كليهما نوع من الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري، فالأولى       -)2(

الجمهورية و لرئيسي  هي رقابة سابقة ولاحقة على القوانين العادية التي تكون مقترنة بإخطار إختياري لرئيس

  .غرفتي البرلمان، وينتج عنها رأي أو قرار

أما المطابقة الدستورية فهي رقابة قبلية سابقة على القوانين العضوية و النظام الداخلي للبرلمان، والإخطار فيها 

  . وينتج عنها رأي جباري من قبل رئيس الجمهورية فقطإ
  .، سالف الذكر09-08القانون رقم  –)3(
  :، من القانون نفسه، على ما يلي09-08من القانون رقم  901تنص المادة  - )4(

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية       "

  .في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

". كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 
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في النّ ، وهذا معمول بهستوريةوحريات الأفراد أو إنحرف عن المبادئ الدالطعن  ظام الفرنسي حيث تم

.)1(2004سنة  أمر أمام مجلس الدولة 57في 

ختصاصه القضائي المنقسم ا، وكذا الجزائري ولةستشاري لمجلس الدولكن أمام الاختصاص الا

ختصاصه بالنظر في الطعون ، وكذا ا)2( ةي دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعيف إلى الفصل

02-10 الأمر رقممن  110/3بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة كما هو الحال في المادة 

ختصاصات ما يستوجب تنصيب التحكم في كل هذه الا يهيصعب عل ،)3( المحاسبة مجلسالمتضمن 

م الإبقاء في القضاء العادي أو على الأقل لو تّ كما هو معمول به كجهة نقضإدارية  ةدرجة قضائي

تنصيبة الجهوية كدرجة ثانية، وعلى المحاكم الإداري بمثابة ولة مجلس الدمة تنظرهيئة مقو         

  .في الجزائر في الطعون بالنقض وذلك لتحقيق التوزيع المحكم للتنظيم القضائي الإداري

  ة علي غيرها وفتح طريق أمام إمكانية نفيذيلطة التّلتفوق السالمجال  فتحت  غراتالثّ  هذه   فكل

خاصة في الفترة الممتدة       هابسبب تصاعدلقد كثر الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي على الأوامر التشريعية  -)1(

            صفحة  17000إلى  1976صفحة سنة  7000لتمر الجريدة الرسمية من  ،2004و 1990بين ما 

.2004صفحة سنة  23000 ، لتصل إلى1990سنة 

  :للمزيد من التفصيل أنظر

-GUILLAUME Marc, Op. cit, p. 118.
رفع دعوى قضائية لمواجهة قرار إداري يتضمن في طياته لعيب أو مخالفته لقاعدة    : يقصد بدعوى الإلغاء -)2(

  .قانونية

هي دعوى ترفع لتفسير قرار إداري مبهم وغامض ولتبيان المعاني الخفية للقرار الإداري : التفسير دعوى -    

  .المطعون فيه

هي دعوى ترفع لتبيان مدى شرعية القرار الإداري من عدمه وذلك سواء بدعوى : دعوى تقدير المشروعية -    

  .مباشرة وعن طريق الإحالة القضائية

: أنظر للمزيد من التفصيل     

¡04ط ¡ج.م.دالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار، -

.640-311. ، ص2005الجزائر، 
20-95، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  26مؤّرخ في  02-10من الأمر  110/3المادة  تنص -)3(

01، الصادر في 50العدد . والمتعلق بمجلس المحاسبة جريدة رسمية 1995يوليو لسنة  17المؤّرخ في 

ل إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتث :"على ما يلي. 4.، ص2010سبتمبر لسنة 

".تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها
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.)1( غموض المواد يؤدي إلى إهدار الحقوق ووضع حد لدولة القانون ة، لأنشريعينحراف الأوامر التّا

  المطلب الثاني

ة ضرورة تكريس الإستقلالية الفعليولةلمجلس الد  

           هاة في شقّقابة القضائية المتعلقة بتعزيز الرصياغة وتفعيل الأسس القانوني إعادة تكف لا

هذا  ة قبل عرضها على البرلمان، لأنشريعيتي تستند منها شرعيتها لمواجهة الأوامر التّالإداري، الّ

لطة التّيعني مواجهة السا الّنفيذياب الجرئة وسريان العادة تي أثبتت علو درجتها عنها، وأمام غية عموم

         لطةستقلال الفعلي للسعلى عدم مواجهتها من قبل القضاة، أصبح من الأجدر تكريس الا

2( ةالقضائي(138في أحكام المادة  المنصوص ستورمن الد)ستقلالية مجلس اذي يحقق الأمر الّ ،)3

ولةالد.  

 وذلك بتدعيم )4(والقوة تجسيدا لدولة القانونستقلالية ة متمتعة بالاتنصيب سلطة قضائييستلزم 

     ستقلالها الضمان حسن سير العدالة، وكذا تجسيد  )الفرع الأول(ستقلال العضوي للقضاة لاا

  .الفصل في القضايا بأريحيةب ح لهممما يس )الفرع الثاني( الوظيفي 

(1) -MALAURIE Philippe, « L’intelligibilité des lois », in Revue Pouvoir, n°114,2005/3,
pp. 131-137 notamment p. 131.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/rveue.Consulté le 02/04/2013.

لا يقصد باستقلال القضاة الإنفصال عن السلطات الأخرى للدولة بل يعني ذلك أن السلطة القضائية تتمتع   -)2(

في صلاحياتها، أي تستقل بالفصل في المنازعات وتسليط العقوبات على من يخالف القانون،  بالإستقلالية

ويقصد منه أيضا أن القضاة لا يخضعون إلا للقانون أثناء مباشرتهم لاختصاصاتهم، كما لا تتدخل السلطات 

  .رة أو غير مباشرةسواء بطريقة مباشالأخرى في عمل القضاة أو حتى التأثير على أحكام وقرارات القضاء
  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  138راجع المادة  - )3(
. ، ص ص2005العدد الخامس، د، .م.م، "الواقع والأفاق : في الجزائر القضاء الإداري" بودريوة عبد الكريم، -)4(

.9.، بالخصوص ص9-26
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لالفرع الأوّ

تدعیم الإستقلال العضوي للقضاة

           الأساسیّةعتباره إحدى الركائز استقلال القضاء باعي من أجل ضمان مبدأ السّ إنّ

ممارسة مهامهم  تساعدهم في تيالّ بمجموعـة من الضمانات القضاة يبدأ بتزويد)1(للدّیمقراطیّة

.)2(يات الأفراد بعيدا عن كل أوجه الضغوطات الداخلية أو الخارجيةوحر لة في حماية حقوقالمتمثّ

   تي تهدف الّولتوفير المناخ المناسب لضمان هذه المهام يجب تجسيد مجموعة من الضمانات 

  : ستقلال العضوي للقاضي الجزائري وتتمثل فيالا تحقيقإلى 

:حق الإستقرار-

حكم للقضاة عامة والقاضي مالتكوين بالالحديث عن الإستقرار وعن فعالية القضاء يقترن 

في مجال  ستقراراب لن يستطيع أداء مهامه بحياد ما لم يكن متمتعا هفالمعلوم أن، )3(الإداري خاصة 

  :في أربعة مبادئ تتمثل في كل من إن مبادئ النظام الديمقراطي يتجسد - )1(

  .نظام إنتخابي تنافسي تعددي -

  .تعدد الأحزاب اشاغلة لمقاعد البرلمان -

  إستقلال القضاء -

  .إستقلالية الصحافة -

  :للتفصيل أكثر أنظر

05، حصة حوار الساعة، القناة الأرضية الجزائرية، الأحد "السلطة القضائية في الجزائر " شيهوب مسعود، -

.21:00على الساعة   2013ماي 

  :وللمزيد من التفصيل إطلع على الموقع الإلكتروني التالي

num-v=282&page-http://www.entv.dz/tvar/archives/?genres=43&id-
الضغوط الداخلية في تلك التي تمارس عليهم داخل الهيكل القضائي، أما الضغوط الخارجية فهي تلك المتمثلة  تتمثل -)2(

  :في ضغط الرأي العام وضغط السلطات السياسية، وللمزيد من التفصيل راجع

ق، جامعة تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقو مولود،ديدان -

.128و 127.صن، .س.د الجزائر،
على  2013ماي  05القناة الأرضية الجزائرية، الأحد السلطة القضائية في الجزائر، حوار الساعة، عسول زوبيدة، -)3(

  :وللمزيد من التفصيل إطلع على الموقع الإلكتروني التالي. 21:00الساعة  

- http://www.entv.dz/tvar/archives/?genres=43&id-v=282&page-num2=#voir .
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وظيفته، ذلك لتحقيق العدالة دون أي ما يجعله ينحاز )1(ي الجزائري مهدد بالعزلضالقا خوف كون أن

معين من قبل  هنتهاك الحقوق والحريات، وخاصة أنّمجال لايفتح  ا ما أحيان ويتغافل عن بعض القضايا

2(ةرئيس الجمهوري(.

 أين أورد مادة واضحةالمصري ستوري الد س ما أخذ به المؤس  تكريس  الصدد يجب في هذا

الجزائري تخصيص مادة        س الدستوريلذا فعلى المؤس)3(تنص على عدم قابلية القاضي للعزل

4(ستور تتضمن إمتيازات القاضيفي الد(.

  :حق الحماية -

              نوع ستقرار وحصانة القاضي من العزل، يأتي دور حمايته من أيالا بعد تحقيق

148كما هو وارد في نص المادة  ك من نزاهة حكمه أو قراره،تي تشكّمن الضغوط الّ

 الضامنةستقراء وتفحص نص هذه المادة لا نجد لأي أثر عن الجهة أو الهيئة ا، ولكن ب)5(من الدستور

     ستقلال القضاة عامة الوارداالحماية، حيث يضفى عليه مصطلح مجهول كما هو الحال مع  لهذه 

    ستقلالية اللمجهول فليس هناك من يضمن  فلقد جاءت أيضا مصطلحاتها مبنية )6(138في المادة 

         " إستقلالية القضاءالدستور يضمن  "القضاء، حيث يجب إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي 

، ولا يجب الوقوف على هذا الحد ..."يحمي القاضي من كل أشكال الضغوط و التدخلات الدستور" أو 

، المتضمن القانون 2004سبتمبر سنة  06، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم  63/1المادة  تنص -)1(

  :، على ما يلي13.، ص2004سبتمبر سنة  08، الصادر في 57عدد  .الأساسي للقضاة، جريدة رسمية

  ".يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما للعزل " 
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28ستور من د 78/7راجع المادة  -)2(
.من الدستور المصري، سالف الذكر 168راجع المادة  - )3(
، ملتقى وطني حول قانون "مدى فاعلية دور القضاء في تكريس شفافية العملية القضائية "  عمروش حليم،-)4(

مارس  04و  03والعلوم السياسية، ، قالمة، كلية الحقوق 1945ماي  08الإنتخابات الجزائري واقع وأفاق، جامعة 

).غير منشور(، 2013
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط  : "نوفمبر، سالف الذكر، على ما يلي 28من دستور  148تنص المادة  -)5(

".والتدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه
".السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون: "ما يليمن الدستور نفسه على  138تنص المادة  -)6(
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ة المصاغة في قالب معلوم أن تترجم في أرض الواقع ستوريالد ةفقط بل يجب على هذه الماد

.)1(القانوندولة لزاوية القة في القضاء، بحيث يعتبر حجر سترجاع الثّلا

  :ملائم الحق في أجر -

بما  عن كل الضغوطات المحتملة لاستبعاده، احتياجاتهيجب توفير أجر ملائم للقاضي لتغطية كل 

11-04من القانون العضوي رقم  27حيث تنص المادة ستقلاليته، اشوة حفاظا عن فيها الر

  .التعويضاتيتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب و : " على

  .يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة ضمان إستقلالية القاضي وأن تتلائم مع مهنته

.)2("تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ونجد أن راتب القاضي يحدد من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الأعلى   

     أصبح من الأجدر توكيل صلاحية تحديد رواتب القضاة  ، ما يحد من استقلاليته، لذلك)3(للقضاء 

  .ومتخصصة للحفاظ على الاستقلالية المالية ةإلى هيئة مستقلّ

  :في التقاعد الحقّ -

قابلة  سنة 60التقاعد ب  سنلذا حدد المشرع  لمستقبله،  ضماناإن حق التقاعد للقاضي يعتبر 

ة الملقاة للقاضي عند للمسؤولي ولكن ،)4(السير الحسن لمرفق العدالة تحقيق وذلك من أجل للتمديد،

سن التقاعد، لكن بالرغم من هذه الضمانة إلا أنّه يبقى  عات كان على المشرع تخفيضاالفصل في النز

إحاطة هذا الإجراء  لذلك يجب ،)5(للتقاعد وهي عقوبة من الدرجة الرابعة اتلقائي تهلإمكانية إحال عرضة

الإجراء بجملة من الشروط لحماية القاضي من تعسف الهيئة المراقبة لمساره المهني، لكي يمارس 

   .مهامه بكل أريحية

.السلطة القضائية في الجزائر، حوار الساعة، سالف الذكر زوبيدة، عسول-)1(
.، سالف الذكر11-04من القانون العضوي رقم  27المادة  - )2(
علاقة السلطة التشريعية والتنفيذية بالسلطة القضائية، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية    بن ناجي مديحة، -)3(

.76. ، ص2009-2008الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
.، سالف الذكر11-04من القانون العضوي رقم  90¡89¡88راجع المواد  -)4(
  : راجع كل من المادتين - )5(

  .من القانون نفسه68المادة  -

  .من القانون نفسه 91المادة  -
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  :الحق في الإستقالة -

دون لبس في التخلي  الصريحةستقالة من خلال إبداء رغبته طلب الاي أن للقاضيسمح ي       

 ه لا يمكن إرغام القاضي على ممارسة مهام العدالة والحفاظ لأنّيعتبر مكسبا للقضاء، و )1(عن صفته

المسؤولية، ولقد هلا لتحمل أبمهامه ويتطلب قاضي محفّز ومقتنع  لأنّهيات الأفراد، حقوق وحر على

إمكانية  دونإنهاء مهامهم بطلب هذا الحق للقضاة فسمح لهم  11-04 رقم كرس القانون العضوي

.)2( الة قبولهاعن قراره في ح التراجع

بحيث لا يمكن  فتقابله أيضا واجبات بتكريس كل هذه الضمانات العضوية لاستقلالية القاضيو 

أن يكون عضو ناشط في حزب سيذلك سيعرقل ال اسي لأنفي حين يتمتع  ،)3(ير الحسن للقضاءس

.)5(القضاء  وحياد والحفاظ على كرامة الوظيفة وإستقلالية  ظ، مع واجب التحفّ)4(بالحق النّقابي

  الفرع الثاني 

  للقضاة تدعيم الإستقلال الوظيفي

بتدعيم الإستقلال العضوي للقضاة وإخضاعهم للسينتج عن ذلك التوجه نحو تدعيم ة، لطة القضائي

القضاة ، بحيث  يستند إليهاتي يجب أن كائز الّأهم الر يشكلذي الإستقلالية في المجال الوظيفي، والّ

نزاع   ، لكي يفصلوا في الّ)6(للقانون لا يخضعوا إلاّ نزاع وليس طرفا فيه، فيتعين أيكونوا خارج النّ

 الوظيفي للقاضي  الاستقلالفي وجه  فتي تقولكن هناك جملة من المعوقات الّ ،بموضوعية

ة بحيث لرئيس الجمهوريالجزائري، ويمكن حوصلة هذه الحدود قي الصلاحيات القضائية الواسعة 

يعتبر مساسا   تجعله يتدخل قي المجال الأصيل للقضاء، ويكمل في حق إصدار العفو الخاص الذي

.78. ، مرجع سابق، صبن ناجي مديحة-)1(
.، سالف الذكر11-04من القانون العضوي رقم  85راجع المادة  - )2(
.، من القانون نفسه12إلى  07راجع المواد  -)3(
.من القانون نفسه 32راجع المادة  -)4(
إستقلال وحياد القضاء، الشبكة الأوروبية المتوسطة لحقوق         - ، الجزائرمجيد، سيدهم أمين بن الشيخ-)5(

  :، متوفر على الموقع الإلكتروني21. ، ص2011الإنسان، الدنمارك، 

-www.euromedrights.org/.../raort_ind_pendance_justice_alg_rie_ar_956719301.pdf.

.07/05/2013: الإطلاع عليه يوم تم
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  147راجع المادة  -)6(
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لأخير الحق في أن يبادر ا ة، وكذلك لهذاوأن فصلوا في القضي  د سبقواـق الذين  )1(بمصداقية القضاة

.)2(بالعفو العام في الظروف الإستثنائية

في المجال التأديبي وكذلك في  سيمافي شؤون القضاء لا  وزارة العدل تدخلكما نجد أيضا 

أبعد من ذلك ، وقتراح من وزير العدلة وباذي يتم عن طريق رئيس الجمهوريالّمجال تعين القضاة، 

لطة التّفالمجلس الأعلى للقضاء لم يسلم بدوره من هيمنة السةنفيذي ة بحيث يتولى رئيس الجمهوري

.)3(إلى جانب وزير العدل بصفته نائب للرئيسرئاسته 

ة شريعيالإداري أن يواجه الأوامر التّ للقاضيكر كيف يمكن فأمام كل هذه القيود السالفة الذّ 

ة الّوهي تصدر من رئيس الجمهورينقص إضافة إلى  تي تراقبه،نه وكذا يترأس الجهة التأديبية الّذي يعي

لحق توجيه أوامر  امتلاكه، وأمام عدم القاضي الإداري الجزائري لدىالجرأة  وانعدام )4(التكوين

للقضاة وذلك لن  الوظيفية الاستقلالية فلا بد من تدعيم، )5( لطاتللإدارة بداعي مبدأ الفصل بين الس

لة لمزاو ؛دلا من تعيينهمب القضاة نتخابالأخذ با وكذا تكوين محكم وفعال من خلال تقديم يتحقق إلاّ

ة، كما شريعيللأوامر التّ تهموحياد، وتجنبا لأي إحساس برد الجميل حين مواجهاستقلالية مهامهم بكل 

، انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، فرع شيخي شفيق-)1(

.69. ، ص2011-2010تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، 
يمكن إصدار عفو عام في الظروف الاستثنائية وذلك عند انتهاء أزمة سياسية مصحوبة بأعمال عنف أو شغب     -)2(

من قبل  1995أو بعد حرب أهلية، وقد عرفته الجزائر في عدة مناسبات سواء بإصدار قانون الرحمة في سنة 

م المدني في العهدة الأولى لرئيس تم إصدار قانون الوئا 1999، وفي سنة اليمين زروالرئيس الجمهورية 

، وللمزيد من 2006والمصالحة الوطنية في سنة  وكذا إصداره أيضا لميثاق السلمعبد العزيز بوتفليقة، الجمهورية 

  :التفصيل راجع

، الصادر    11، يتضمن تدابير الرحمة،جريدة رسمية، العدد1999جويلية  13مؤّرخ في  12-95الأمر رقم  -

.10. ، ص1995نة مارس س 01في 

العدد     . ، يتعلق بإستعادة الوئام الوطني،جريدة رسمية1999جويلية  13المؤّرخ في  08-99القانون رقم  -

.03. ، ص1999يوليو سنة  13، الصادر في 46

، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، جريدة 2006فبراير  27المؤّرخ في  01-06الأمر رقم  -

.3. ، ص2006فبراير سنة  28، الصادر في 11العدد . رسمية
.30.، مرجع سابق، صشيخي شفيق-)3(
.90.مرجع نفسه، ص شيخي شفيق،-)4(
، العدد س.ع.ق.ن.م" مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقييد أم تقليد" بودريوة عبد الكريم، -)5(

.49-44. ص ، بالخصوص60-39. ، ص ص2007الأول، 
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        حدة الأمريكية بحيث ينتخب القضاة من قبل في الولايات المتّ ولاية 36هو معمول في 

لطة الس ن تأثيراتعإبعاده  و في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، النّظرعادة إ، وكذلك يجب )1(عبالشّ

  .، ليكتسب المصداقية الوظيفيةةنفيذيالتّ

  انيالمبحث الث

  ةشريعيضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على الأوامر التّ

بتفعيل وتمكين مجلس الدد الأوامر التّولة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضة قبل عرضها شريعي

عند عودة  حالة ثبوت عدم مشروعيتها، كونها أعمال إدارية، لأن على البرلمان وجواز إلغائها في

ل إلى تشريعات عادية مكتسبةً لحصانة القوانين البرلمان من غيبته والمصادقة عليها وإقرارها تتحو

 فحينها بالإلغاء أمام القضاء الإداري ،ة وذلك بعدم جواز الطعن فيها قابة القضائيتي تستبعد عن الرالّ

يبدأ الدور الرلطة التّقابي للسةشريعي.  

ر             فافية وليس مكاناً للتستّالبرلمان هو مكان التبادل الديمقراطي والتفتح والشّ وبما أن

حيث  ،)3(ةنفيذيلطة التّن عدم مردوديته وضعفه أمام السبيالبرلمان الجزائري  ، نجد أن)2(والغموض

روري لذلك أصبح من الضتي عرضت عليه دون أي تعقيب،ة الّشريعيصادق على جلّ الأوامر التّ

تفعيل هذه الهيئة بإعتبارها رمز الشرعية السيولن يتحقق ذلك إلاّ عن طريق إصلاح  )4(ةاسي    

               ، وكذا من خلال إعادة التوازن الفعلي )لالمطلب الأو(لطة ظم لهذه السالأساس القانوني المنّ

.)المطلب الثاني (ها داخل

.79. مرجع سابق، ص بن ناجي مديحة،-)1(
(2)- GUILLAUME Marc, « Parlement et Secret (s) », in revue Pouvoir, n° 97, 2001/2,

pp .67- 84, notamment p. 67.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/rveue.Consulté le 02/04/2013

(3)- BENABBOU-KIRANE Fatiha, Op.cit. p221.
(4)- BENHAMOU Salomé, Un Parlement sans légitimité ?: vision et pratique du parlement

européen par les socialistes français de 1957 à 2008, l’harmattan, Paris, 2010, p. 171.
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  المطلب الأول

  م للبرلمانظام القانوني المنظّإصلاح النّ

في مجال  صلاحيات واسعةب عتتمتّوأنّها  في الدول المعاصرة، إلاّ برلماناتال رغم تراجع معظم

ياسي ظام السوهذا ما آل إليه النّ عب،يس إرادة الشّة، كونها تكرنفيذيلطة التّعلى أعمال الس قابةرال

.)1(1996من دستور 100و 99المادتين  مكرسا ذلك في نص الجزائري

قابية، وذلك من خلال الآليات الر تطبيقعلى  جرأةولتجسيد ذلك يتطلّب تكوين برلمان فعال ذو  

ويدهم بصلاحية التصويت بالمناقشة         تزو، )لالفرع الأو( الاختصاصنواب من أهل  اختيار

  ).الفرع الثاني(ة شريعيعلى الأوامر التّ

  الفرع الأول

  إصلاح نظام الإنتخابات

يشكل موطن             ذي الّ الانتخاباتإصلاح نظام ب تفعيل دور البرلمان ضرورة يتطلّ

أي كفاءة سواء  دذي لم يحد، والّ)2(هذا القانون إعداد فية نفيذيلطة التّتدخّل السإمكانية  واستبعاد، ضعفه

   الانتخابات و في ي،ـفي المجلس الشعبي الوطن  ليصبحوا أعضاء  ةشريعيالتّ للانتخابات عند الترشّح 

  ، وذلك رغم إلزام قانون البلدية للمنتخب )3(مجلس الأمة  في  حيث بإمكانهم أن يصبحوا نواب  المحلية

  :راجع كل من -)1(

  .، سالف الذكر1996نوفبر  28من دستور  99المادة  -

.من الدستور نفسه 100المادة  -
، سالف الذكر، بغيةً في تنظيمه بطريقة 07-97يقصد به قانون الإنتخابات بحيث تم إصداره بموجب الأمر رقم - )2(

  .إعدادهتخدم مصالح السلطة التنفيذية خاصة وأن تقنية الأوامر لا تترك أي مجال لمشاركة البرلمان في 
  :للمزيد من التفصيل راجع كل من -)3(

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  101/1المادة  -

، المتعلق بنظام        2012يناير سنة  12، مؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 105المادة  -

.9. ، ص2012يناير 14، الصادر في 01العدد . الإنتخابات ، جريدة رسمية
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دة دوريا وخاصة نظيم وغير مجسلكن تبقى هذه الأخير ناقصة التّ )1( بإخضاعه لدورات تكوينيةالمحلي 

ة كفاءة قانون الولاية بدوره لم يفرض أي أن ، كما)2(مة لهاة للإدارة المنظّقديريلطة التّها عرضة للسأنّ

.)3(المجلس الشّعبي الولائي على منتخبي

 انتخابس الدستوري تناول كيفية فالمؤس )4( ةة والقانونيستوريبالبيئة الدظام يتأثر هذا النّما دام 

لم يحدد شرط الكفاءة عكس الثّلث المعين  وأعضاء مجلس الأمة ولكن عبي الوطنينواب المجلس الشّ

وقد تم إحالة التفاصيل إلى )5( ة بحيث يعين أصحاب الكفاءات في مجالاتهممن رئيس الجمهوري ،

ع لشروط الكفاءة العلمية خاصة أين تجاهل المشر بالانتخاباتالمتعلق  01-12رقم  القانون العضوي

  .وفتح المجال لكلّ المواطنين ولكن باشتراط بعض الشروط الشكلية )6( ، منه3،4،5في المواد 

أمام كل ة، شريعيلة وفعالة لمواجهة الأوامر التّة مؤهلطة تشريعيعن س كيف يمكن الحديث إذن

هم لأنّ والجرأةة لأصحابها من أهل الكفاءة روري إسناد هذه المهمة و المسؤوليفمن الضهذه النقائص 

كأعضاء في المجلس     ة على مستوى البرلمان، وحتّىعبيبمثابة مترشحين لتمثيل الإرادة الشّ

الدستوري، لذا ينبغي تجسيد الكفاءة بنصوص دستورية لأن سير معظم مؤسولة مرهونة بفعالية سات الد

ة، وتجسيد ، وقانون الجماعات المحليالانتخابات، وكذا تعميم هذه الكفاءة على قانون هؤلاء الأعضاء

       أهمية  بإعطائه  الفرنسي   ع المشر   لذلك   نتفطّ   كما ،  أرض الواقع  على لذلك    دائم   مجلس

العدد         . ، يتعلّق بالبلدية، جريدة رسمية2012يناير سنة  12مؤرخ في  10-11 من القانون رقم 39تنص المادة  -)1(

يلتزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين  : "، على ما يلي4. ، ص2011جويلية  03، الصادر في 37

".وتحسين المستوى المرتبطة بالتسير البلدي المنظمة لصالحه
، مذكرة )النموذج الجزائري( تأثير نظام التمثيل النّسبي في تسير المجالس المحلية د، يوسفي فايزة، علو ودا-)2(

، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية الماستر في الحقوق،

.91. ، ص2011-2010، عبد الرحمان ميرة، بجاية
، الصادر 12العدد . ، يتعلّق بالولاية، جريدة رسمية2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12 راجع القانون رقم -)3(

.05. ، ص2012فبراير سنة  29في 
¡2009العدد الرابع، لسنة ق، .إ.م ،"البيئة الدستورية والقانونية للنظام الانتخابي الجزائري" مفتاح عبد الجليل، -)4(

.186-174. ص ص
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  101/2المادة راجع نص  -)5(
.، سالف الذكر01-12من القانون العضوي رقم  5¡4¡3راجع المواد  -)6(
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.)1(المجال لهذا واسعة

  الفرع الثاني

  ةشريعيصويت بالمناقشة على الأوامر التّتقديم صلاحية التّ

 لطة التّتصبح السة بعد إدراج شرط كفاءة أعضائها؛ هيئة جريئة ومخولة بآليات دستورية شريعي

شريعية بحيث ستوري لم يقدم نفس التوازن لمواجهة الأوامر التّ، لكن المؤسس الد)2(لمواجهة الحكومة

         بمصطلحات عامة وواسعة ولم تنص 1996نوفمبر  28من دستور  124جاءت نص المادة 

  ،كما هو الشأن )4(وتعديل من قبل  البرلمان اقتراح هذا ما يضع حداًً لأي)3( صويت بالمناقشةعن التّ

(1)- Art-L.1221, du Code des Collectivités Territoriales Françaises, modifié et complété.
Dispose : « Il est crée un conseil national de la formation des élus locaux présidé
par un élu local, composé de personnalité qualifiés et pour moitié ou moins de
représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations
générales de la formation des élus locaux concernés par les disposition relatives
aux droit des élus locaux à la formation et donner un avis préalable sur les
demandes d’agrément ».
Disponible sue le site :
www.lègifrance.gouv.fr . Consulté le 06/05/2013.

المخولة للبرلمان لمواجهة الحكومة تأتي عقب تقديم بيان السياسة العامة لكل سنة، والتي يمكن أن الآليات  -)2(

ينجر عنها إيداع ملتمس الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني، أو عن طريق توجيه أسئلة شفوية أو كتابية 

يق في أي قضية تتعلّق إلى أعضاء الحكومة، وعن طريق الاستجواب، وكذا إمكانية إنشاء لجان تحق

  .بالمصلحة العامة

  :للمزيد من التفصيل راجع 

  .، سالف الذكر1996نوفبر  28من دستور  161¡136¡135¡134¡133¡84المواد  -

  :وأنظر كل من 

آليات الرقابة التّشريعية في النّظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  بن بغيلة ليلى، -

¡72¡53¡40¡28¡25.، ص 2004-2003ري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الدستو

77¡83.

، مذّكرة ماجستير     1996نوفمبر  28المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  شاهد أحمد،-

م، فرع التنظيم السياسي والإداري، جامعة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية كلّية العلوم السياسية والإعلا

.103¡101¡95¡92¡89 .، ص2009-2008الجزائر،
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  124راجع المادة  -)3(

(4)
- ARDANT Philippe, (Manuel) Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J,

11emEd, paris, 1999, p. 571.
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  وكما  ،)1( شةـمناق  دون  نـم   صويتـبالتّ   يدهـق  حيث   رنسيـالفستور للدبالنسبة  

استبعدت  التيستور، ؛ لتبين صراحة ما آل إليه الد02-99من القانون العضوي رقم  38المادة  جاءت

     ة فما على البرلمان سوى قبول شريعيبالنسبة للأوامر التّ صراحة صلاحية التصويت بالمناقشة

صويت مة التي تقضي بالمناقشة عند التّاالعة داعقال جاءت كنقيض تي والّ, )2(الأمر أو رفضه بكامله

.)3(على القوانين

خلفية إقصاء البرلمان عن المشاركة في الأوامر      أمام هذه النقطة يطرح استفهام في ولكن

ة، فمن الأجدر أن تكرس له ة، وخاصة باعتباره صاحب الولاية العامة في سن القواعد القانونيشريعيالتّ

.، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية القائلة من يملك الكل يملك الجزءو التعديلصلاحية المناقشة 

(1)- Art 44/3 de la Constitution Française, Op. cit.
Dispose : « Si le gouvernement du débat, l’assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendent proposes ou acceptés par le gouvernement ».

، يحدد تنظيم المجلس 1999مارس سنة  08، مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم  38تنص المادة  -)2(

الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، جريدة                 

  :، على ما يلي12 .، ص1999مارس سنة  09، الصادر في 15رسمية، العدد

إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة  يطبق"

  .من الدستور 125للموافقة، وفقا لأحكام المادة

  .وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل

يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الإستماع إلى تقرير 

." المختصةاللجنة 
، نظام المجلسين وأثره على العمل التشريعي، مذكرة ماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات شفار علي -)3(

.86 .، ص2004-2003العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  المطلب الثاني

  نحو تحقيق توازن داخل البرلمان

الكفاءات وتفعيل الأساس القانوني المنّظم بصفة عامة لبرلمان لمواجهة تسلط  اشتراطلا يكتف 

الّ  لطةالسزاب الكلاسيكية لأغلب المقاعدالأح باحتكارتوازنه داخليا   ظّل عدم  في  وخاصة  ة،تنفيذي 

لطة الّفي البرلمان، ما يكرس تبعية هؤلاء الأعضاء للس1(رضةاما يولد عدم فاعلية المعو ةتنفيذي(.

لذلك التفعيل في جانب واحد لا يفيد بل يتطلّب أيضا إعادة التوازن بتكريس معارضة فعلية داخل 

،)الفرع الثاني(وكذا الحد من تأثير الثّلث الرئاسي في القرارات الحاسمة  ،)لالأوالفرع (البرلمان 

عبي حقّ حلّ المجلس الشّ استعمالستمراريتها يجب تقييد اولضبط هذه السيمات الجوهرية ولضمان 

).الفرع الثالث(الوطني 

تمارس في الأنظمة الديمقراطية من طرف الأحزاب السياسية، التي لا تقبل نهج أو مشاريع  فالمعارضة -)1(

الّتي الحكومة أو الحزب السياسي الحاكم، وهي رقابة دائمة ومستمرة وتدرس المشاريع وتقوم الأعمال 

  :روح القوانين، للمزيد من التفصيل أنظرتعارض 

.15 .مرجع سابق، ص بودبوز غاني،-

، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية شامي رابح-

.180و 179 .، ص2012-2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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لالفرع الأو  

  رضة فعلية داخل البرلمانانحو تجسيد مع

   الدول المعاصرة المتحضرة والمنضبطة، لكنعات  مجتمعات من  تطلّ )1( المعارضة  إستوحيت

، لغياب وضعف المجتمع المدني )2( حديثة ةجربة البرلمانيالمعارضة في الجزائر محتشمة بكون التّ

داخل البرلمان، ولكن لا يجب  أدى إلى المساهمة في هشاشة ثقافة ممارسة المعارضةما )3(الجزائري

ة قد استغرق النّظام سنة فقط، بحيث نجد 50الجزائر استقلت منذ  تناسي أنمنذ  الفرنسي نفس المد

.)4(2008جويلية  23ستوري في يزج بها صراحة في التعديل الدو  ليعترف بالمعارضة 1958دستور 

(1)- L’opposition désigne l’ensemble des mouvements et partis qui s’opposent aux forces
politiques détenant le pouvoir, elle est au élément essentiel du pluralisme
démocratique, et l’opposition exprime ses détergences et ses points de vue critique
par rapport à l’action du gouvernement.
Pour plus d’analyse voir :
- RIDARD Basile, « La définition juridique de l’opposition parlementaire en France
et au Royaume-Uni », ville congrès français de droit constitutionnel-Nancy, jour
16-18 juin 2011, p. 02.
Disponible sur le site : -http://www.droit constitutionel.org/ Consulté le : 08/05/2013.
- CHAGNOLLAUD Dominique, La reconnaissances du statut de l’opposition,
séminaire de droit constitutionnel général, association master 2 droit public
approfondi, panthéon-Assas paris, 2010-2011,p. 12.
Disponible sur le site : -dpa.u-paris 2.fr/img/pdf/constitutionnel-expose_marti.pdf.
Consulté le 08/05/2013.

.70.مرجع سابق، صبن بغيلة ليلى، -)2(
، مذكرة 2007-1997: تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري عشور طارق،-)3(

      ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق، فرع التنظيمات السياسية والإدارة، جامعة الحاج لخضر،

.120-117. ، ص ص2009-2008باتنة ،
(4)-RIDARD Basile, « L’opposition Parlementaire en France et au Royaume-Uni »,

mémoire de master 2 droit public comparé européen, université paris 1 panthéon-
Sorbonne, 2008-2009, p. 1.
voir aussi :
- SUREL Yves, VIDAL-NAQUET Ariane, L’opposition parlementaire française
après la révision constitutionnelle de juillet 2008, séminaire du gevipar, lundi 08
février, 2011.
Disponible sur le site :
www.sciences-po.fr/recherche/recherche/gevipar_CR_0210.Pdf.Consulté le 09/05/2013.
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ه لم ينص إلاّ أنّ)1(الداخلي لكلا من غرفتي البرلمانظام ستور منح حرية إعداد النّالد غم أنربالف

، فإذا غابت -سالف الذكرال – 02-99القانون العضوي رقم  تنظيم المعارضة، وجاء فقط ليكرسعلى 

غير ملزمين بهذه الأخيرة ن، فيبقيا)2(قابة غاب البرلمان عن مشاركته في صنع القرارالر لا رقيب  لأن

وجود لمن يجبر هذا  فلا)3(على البرلمان سوى ضمير أعضائه وكذا مسؤوليتهم الأدبية أمام منتخبيهم

  .ليةالأخير عن ممارسة رقابة فع

ه لم يتغير أنّ فرغم الكم الهائل من الأحزاب السياسية في الجزائر بعد الأخذ بالتعددية الحزبية إلاّ

غياب  في هذا الإطارلطة، ولكن ما يعاب هيمنة حزب واحد على السالوضع عن سابقه، وذلك لبقاء 

 كما هو  )4(حزب آخر على الأقل كمفتعل للرقابة على الحزب الكلاسيكي من طرفمعارضة فعلية 

وحزب المحافظون، أو بين  لطة متداولة بين حزب العمالظام البريطاني أين نجد السفي النّالحال 

ن نوعية الأحزاب رغم قلتها الحزب الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يبي

في التداول على الحكم، والدليل على ذلك ما توصل إليه من تقدم وتجسيد للدحترام لحقوق اة ويمقراطي

  :راجع كل من -)1(

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  115المادة  -

.10 .، ص2000يوليو  30، الصادر في 46 العدد. النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية -

، معدل 9 .، ص1999نوفمبر سنة  28، الصادر في 84 العدد. النظام الداخلي لمجلس الأمة، جريدة رسمية -

.4 .، ص2000ديسمبر سنة  17، الصادر في 77 العدد. ومتمم بإضافة مادتين جديدتين، جريدة رسمية
، مذّكرة )2002-1997(دراسة حالة العهدة البرلمانية : إستقلالية وفعالية السلطة التشريعيةسيرة عباس، -)2(

السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، فرع التنظيم السياسي ماجستير في العلوم 

.53 .، ص2008-2007والإداري، جامعة الجزائر،
المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل  دور إجتهاد"  خرباشي عقيلة،-)3(

.40و 39 .، بالخصوص ص51-39. ، ص ص2010¡02العدد ع، .ب.أ.م ¡1996نوفمبر  28الدستوري ل
السلطة في النظام السياسي      ، دور الإنتخابات والأحزاب السياسية في دمقرطةسي موسى عبد القادر-)4(

الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة          

.150 .، ص2009-2008الجزائر، 
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أين يتواجد كم هائل من الأحزاب وينعدم فيها ، عكس )1(ياسيستقرار السالإنسان و كذا للا

 لأن نعدامها،اى إلى القول بحتّ ذي يؤدي بدوره إلى إضعاف المعارضةالّالشيء التداول على الحكم، 

نتظار لذا لا يجب الا ،)2( ةنفيذيلطة التّت السعها بالأغلبية لمواجهة تعنّتلفعالية المعارضة يستوجب تم

العام لتم الوضع إلى غاية تأزلطة إلى الحوار مع الأحزاب كما هو الحال مع أرضية الوفاق لجأ الس

ستقرارظر للمعارضة كتهديد للاالسوداء، أو النّ إبان العشرية الوطني.  

نحو تكريس ثقافة المعارضة واعتبارها كمولد للأفكار المغذّية والمعززة   عيالس ما يستدعي 

اسي، والنّص عليها صراحة  عتبارها أحدا، بل يجب )3(لطةللسرورية للعمل السيلطات الضالس

ة، فيجب شريعيوتنظيمها في النّظام الداخلي للغرفتين، وفتح المجال أمام إمكانية النّظر في الأوامر التّ

4( هاب إلى أبعد نقطة ليفعل تقنيات المعارضةذوال ع تجاوز الأمور الثانوية،على المشر(ر وكذا التحر

ذي جاء ليملي حدود البرلمان، ولكي لا يصبح دوره فقط ينحصر الّ 02-99نصوص القانون رقم من 

في تزكيلطة التّة أعمال السةنفيذي .   

(1)- « L’Angleterre et le vieux parlement au monde », Les partes politiques en Angleterre.
Disponible sur le site : http://angetterre.org.UK/partes-politiques.htm.
Consulté le : 10/05/2013.
Voir aussi :
« Partes politiques »,Politique aux Etat-unis.

Disponible sur le site :http://fr.wikipedia.org/wiki/politique_aux_%C3%89tats-unis.
Consulté le : 08/05/2013.

(2)- ROUSSILLION Henry, Le conseil constitutionnel, 4em Ed, Dalloz, 2001, p .01.
(3)- SUREL YVES, « Le chef de l’opposition », in Revue Pouvoir, n°108, 2004/3, pp .63-

80 notamment p. 63.
Disponible sur le site : - http//www.cairn.info/rveue. Consulté le 02/05/2013.

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان على أمور ثانوية وانعدام أي تكريس وتنظيم للمعارضة في قالب قانوني  تمحور -)4(

صريح، كما هو الحال في التعديل الّنظام الداخّلي لمجلس الأمة المتضمن إضافة مادتين جديدتين، سالف الذكر، 

.الذي جاء لينص على إجراء القرعة
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  الفرع الثاني

  لث الرئاسيالحد من تأثير الثّ

ة ومنحهم حقّ التصويت بالمناقشة عند عرض بعد ضبط المعارضة داخل البرلمان بطريقة قانوني

ة عليهم، وحقّ عدم التصديق إن كانت غير مشروعة، لكن تبقى هذه التفعيلات ناقصة شريعيالأوامر التّ

         ة في مجلسلث الرئاسي المعين من طرف رئيس الجمهوريوهو الثّ بوجود عارض آخر ألاّ

نجد مثلا النّظام الفرنسي ة حيث خاص فليس له مثيل في الدول الديمقراطيال جتهادهافهذا من  )1( الأمة

الجماعات الإقليمية، فلا يوجد  قتراع غير المباشر من ممثّليلاجلّ أعضاء مجلس الشّيوخ ينتخبون با

لطة التّتعيينات الس2( ل للإرادة الشّعبيةة في مثل هذا المجال الخصب الممثّنفيذي(.

البرلمان كون الأعضاء المعينين     وعي داخل فهل كان من وراء ذلك محاولة لإعادة التّوازن النّ

أم أن  - كم سبق وأن أُشير إليه - في مجلس الأمة  فقط  من يشترط فيهم الكفاءات في مختلف المجالات

هناك خلفيات سيامتدادة، لتسهيل اسي لطة التّالسنفيذيلطة ة بطريقة غير مباشرة داخل الس    

ة في حالة ما إذا كانت الثّلث المعين كأداة في يد رئيس الجمهوريبرز دور هذا ، وخاصة ي)3(ةشريعيالتّ

، ويتجسد ذلك خاصة عند التصويت على القوانين )4(في الأغلبية البرلمانية غير مساندة له  المعارضة

العضوي120المادة  ة وكذا  ما ورد في نص ة على النّص الّمن الدذي ستور؛ أين يصادق مجلس الأم

أعضاء ) 2/3(ينتخب ثلثا  : "، سالف الذّكر، على مايلي1996نوفمبر  28دستور  من 101/2تنّص المادة  - )1(

مجلس الأمة عن طريق اللإقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشّعبية البلدية 

والمجلس الشّعبي الولائي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين 

  ". الشّخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والإقتصادية والإجتماعية 
(2)- Art 24/4 de la Constitution Française, Op. cit. Dispose :

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excèdes trois cent quarante-huit,
est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la république ».

منع الدستور الإزدواجية العضوية بين الحكومة والبرلمان، ولكن إجراء التعين الرئاسي لثلث مجلس الأمة قد  -)3(

  .ه الحرية في اختيار من يشاء يحقق ذلك بطريقة غير مباشرة كون أن هذّا الأخير ل

  :للمزيد من التفصيل أنظر

.114.ص ¡مرجع سابق¡ة في النظام الدستوري الجزائريمركز مجلس الأم¡خرباشي عقيلة -

.69.مرجع سابق، ص مزياني لوناس،-)4(
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ت قد صوعليه المجلس الشعبي ئاسي لوحده افأعضائه، ) 3/4(بثلاث أرباع  الوطنيمتناع الثّلث الر

1(ً صاب القانوني المفروض دستوريالرفض القانون لعدم تحقق النّ كاف(.

ة وخاصة إذا كان القانون نفيذيلطة التّمن قبل الس الوطني كرقابة على المجلس الشعبي ذلك يعتبر

ة ليبرد المعارضة ، فهي وسيلة سياسية في يد رئيس الجمهوري)2( رضهااالتصويت يع أو الأمر محلّ

المحققة في المجلس الشعبي اسي لهذا الثّلث داخل االوطنيما يؤدي لبرلمان؛ عبر ضمان الولاء السي ،

كون مجلس الأمة مثله مثل  سابقاً، ستقلاليته وسيره الحسن رغم التفعيل المقدم لهاوعرقلة  هإلى شلّ

المجلس الشعبي الوطني عني بالمصادقة على الأوامر التّمه تعرض على الغرفتين لأنّ ة والقوانينشريعي

          وبدون الوطني عبيالشّالمجلس  لكن لا يصوت إلاّ على ما سبق وأن صادق عليه )3( معاً

الغرفة الأولى فلا يلاقي أي رفض على مستوى مجلس الأمة ، لذلك إذا مر الأمر بسلام على )4( تعديل

  .لذي لم يحدث إلى حد اليومواّ

أن هناك من ينادي بإبقاء مجلس الأمة لضمان توسيع التمثيل   ضح من خلال ما سبق عرضهيتّ

        ، وخاصة مع التعديل الأخير للدستور)5( ، وهناك من ينادي بإلغائه كونه غرفة شكليةعبيالشّ

من الناحية العملية أمام تصاعد  الوطني عبيص في صلاحيات المجلس الشّذي قلّالّ 2008سنة 

ة الّةصلاحيات رئيس الجمهورير من تواجده، فما بالك بمجلس الأمفإن أُلغي فلا )6( ذي فقد المبر ،

  .، سالف الذّكر1996نوفمبر  28من دستور  123و 120راجع المادتين  -)1(

  :التفصيل أنظر كل منوللمزيد من 

.120.مركز مجلس الأمة في النّظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صخرباشي عقيلة، -

.36و 35. ، مرجع سابق، صلونيس بوجمعة-
، الملتقى "دور اللّجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين"  كايس شريف،-)2(

الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، الجزء الأول، الأوراسي، 

.65.، ص2002أكتوبر  30و 29يومي  هـ،.د
.، سالف الذّكر1996نوفمبر  28تور من دس 124/2راجع المادة  -)3(
.، سالف الذكر02-99من القانون رقم  43و 42راجع المادة  -)4(
  :أنظر كلّ من -)5(

.88-85.مرجع سابق، ص ص شاهد أحمد،-

.102و 101.مرجع سابق، صحميدشي فاروق،  -
مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في الجزائر    قيرع سليم،-)6(

¡2011-2010، مذّكرة ماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، )1989-2009(

.179.ص
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عليه كما هو  الإبقاء وإن تمة داخل البرلمان، نفيذيلطة التّص نفوذ الساقنتايكون هناك تأثير إلاً في 

منح النقابات  مثل باقي أعضاء مجلس الأمة، أو على الأقل انتخابهمالحال فيكون من الضروري 

، وهذا لتجنب عرقلة السير )1( لث كما هو معمول به في تونس والمغربنتخاب هذا الثّا المهنية حقّ

سابقاً، مع التعميق في وظيفتهم الرقابية وفتح نطاق ستجابة مع التفعيل المقدم الحسن لعمل الأعضاء والا

صويت على الأوامر والقوانين قتراح والتعديل والمناقشة عند التّشريعي في الامشاركتهم في العمل التّ

.القرار النّهائي للمواقف الحاسمةتي تستحوذ على وهذا سوف يقضي على دور الأقلية الفاصلة الّ

  الفرع الثالث

              ستعمال حق حلّاة في د رئيس الجمهوريتقييضرورة 

  الوطني عبيالمجلس الشّ

ة وحياد قابية بكلّ شرعية والرشريعيالمناسبة لممارسة مهامه التّ الآلياتإن بتزويد البرلمان بكل 

 والسبب يعودة  نفيذيلطة التّة ليواجه السأخصية وناقص الجره لا يزال ضعيف الشّلا تكفي لوحدها، لأنّ

له  بحيث أن )4(تفويض من أي جهة وبدون الحاجة لأي )3( ةالمخول لرئيس الجمهوري )2( لإجراء الحلّ

ستور لم يضبط الشروط ، كون الد)5( له الحرية الكاملة في اللجوء إلى استعمال هذه الصلاحية

.54و 53 .صص مرجع سابق،  شامي رابح،-)1(
الحلّ عبارة عن آلية دستورية تهدف إلى وضع حد نهائي لسلطات الهيئة التشريعية لا سيما منها المنتخبة من  -)2(

  :قبل الشعب، وتكون لأسباب موضوعية، وللمزيد من التفصيل أنظر

.176و 175.، ص2001الجزائر،  م،.ف.ح.مالتجربة الدستورية في الجزائر،  لعشب محفوظ،-

، )دراسة مقارنة(آليات تنظيم السلطة في النّظام السياسي الجزائري :القانون الدستوريالله، بوقفة عبد ا -

.252 .، ص2005الجزائر،  هـ،.د
.، سالف الذّكر1996نوفمبر 28، من دستور 129¡84¡82راجع المواد  -)3(
.من الدستور نفسه 87/3راجع المادة  -)4(
، مذّكرة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارة، 1989مجال التشريع والتنظيم في دستور بن سباع نورة، -)5(

.114 .، ص1997فرع قانون التنمية المحلية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

Voir aussi :
- MAHIOU Ahmad, "La justice algérienne n’est pas indépendante", Le quotidien
d’Algérie, Ed. du 03/04/2013. Disponible sir le site :
-http://lequotidien-algerie.org/2012/12/13/ahmed-mahiou-la-justice-algerienne-nest-pas-
independante/. Consulté le 30/04/2013.
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ما يؤدي إلى تنازل هذا  الوطني تي يمكن لهذا الأخير اللجوء إلى حلّ المجلس الشعبيوالحالات الّ

قابية، عكس البرلمان الكوذي لا يبالي بهذا التهديد بحيث يؤدي الّيتيالأخير ضمنيا عن اختصاصاته الر

ة واحدة، وقد يحدث في الجزائر إلاّ مر م، وذلك ل)1(ه في أكثر من مناسبةمهامه بشجاعة رغم حلّ

ترتبت عليه عواقب وخيمة والتّي أغطست الدولقد )2( ساتي دام عدة سنواتولة في فراغ قانوني ومؤس ،

 خرها كان من قبلآو العديد من المناسباتفي  المصير نفس فرنسا في ةالوطني عرفت أيضا الجمعية

.)3(1997سنة  "شيراكجاك  "السابق لرئيس ا

ذي لا البرلمان الّ على مستوى تم استحداث غرفة مجلس الأمة لتفادي هذا الفراغ في الجزائر 

وكما هو معمول أيضا في النّظام  ،)4( ستور الجزائريمن الد 129يقبل الحلّ حسب نص المادة 

.)5(بحيث نجد أن مجلس الشيوخ بدوره غير قابل للحلّ 1958من دستور  12الفرنسي حسب المادة 

لكن قد يلجأ رئيس الجمهوريأغلبية برلمانية  علىالحصول من أجل  ة الحلّة الجزائري لتقني

لطة التّمساندة للس124ستحداث أحد الشرطين الوارد في نص المادة اة، أو من أجل نفيذي ستور من الد

قطة تكون محفزة شريع بأوامر، فهذه النّ؛ لفتح المجال أمام التّ)6(شغور البرلمان المقترن بالحلّ ووه

دراسة " الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي " م العلمية لخدمات البحث العلمي، ظالنّ فالح عبد االله،-)1(

-http://www.alnodom.com/index.php:                             ، متوفر على الموقع"تطبيقية

.12/05/2013يوم : تم الإطلاع عليه
، يتضمن حلّ المجلس الشّعبي الوطني، جريدة 1992يناير سنة  04، مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم  -)2(

.59 .، ص1992يناير سنة  08، الصادر في 02العدد . رسمية
(3)- FATIN-ROUGE STEFANIN Marthe, « Le conseil constitutionnel dans la révision

constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institution », in Revue
Pouvoir , n°78, 2009/2, pp. 269-298, notamment p. 270.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/rveue. Consulté le : 11/05/2013.
Voir aussi :
- ZARKA Jean-Claude, Institutions politiques françaises, 5em Ed, Ellipses, Paris,
2009, p. 37.

  :، سالف الذّكر على ما يلي1996نوفمبر28من دستور  129/1تنص المادة -)4(

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشّعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد "

".إستشارة رئيس المجلس الشّعبي الوطنّي، ورئيس مجلس الأمة و الوزير الأول
(5)- Art 12 de la Constitution Française, Op. cit. Dispose :

« Le président de la république peut, après consultation du premier ministre, et
des président des assemblées, prononcer la dissolution de l’assemblée nationales ».

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  124راجع المادة  -)6(
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     رتفع عدد الأوامر، كما حدثاشريع لتّختصاص في اللّجوء إلى ذلك، حيث كلما غاب صاحب الا

.)1(1997إلى  1992في المرحلة الإنتقالية الثانية في الفترة الممتدة مابين 

      ستبعاد المسؤولية اتقوم ب ها، لأنّ)2( هاالمشاكل بدل مواجهتها وحلفالأوامر المكثّفة تجنّب 

لطة التّعن السنفيذيوهذا ما وقع لى سطح الواقع لاحقاًعوبعدها تعود لتطفوا  وجيزةة ة لمد ،         

 ومن الرسم على القيم المضافة الجمركيةولة إلى إعفاء مؤقت من الحقوق ، حيث توجهت الد2007في

ولم يدم هذا الحل المؤقت سوى ثلاث سنوات  ،)3( على البطاطا المستوردة من الخارج للاستهلاك

م تضخّ كل الحكومات تسعى وراء محاربة لذلك نجد أن وارع محتجا على الأسعار،لشّلعب ليخرج الشّ

ستفادة من الحصانة ستقرار يجب الاولتجسيد هذا الا )4( لطاتالقوانين عامة لتحقيق توازن أفضل للس

        ستعمالها للتعدي اضد الحلّ، وليس  واستعمالها )5( الوطني عبيالمقدمة لأعضاء المجلس الشّ

ه من غير المنطقي أن يمارس جوء لهذا الإجراء لأنّوتحديد شروط اللّ على المواطنين والموظّفين،

عات ذي لا يخدم متطلّة كرفض مثلا لبرنامج الحكومة، الّستوريمهامه الد الوطني عبيالمجلس الشّ

  .الدولةاستقرار فاً ومساساً ببعد ذلك يتّم حلّه، فهذا يعتبر تعسوالمجتمع 

وامر يجب تزويد مجلس الأمة أشريع بستعمال هذه الآلية من أجل فتح المجال لإمكانية التّاب لتجنّ

تشريعية ستمرارية التحقيق  يالوطن عبيتي يتمتع بها المجلس الشّة الّة والرقابيشريعيبنفس المهام التّ

نتخاب مجلس جديد في فترة ثلاثة أشهر اإعادة  انتظارحلّه في لة ورقابية عند لجوء رئيس الجمهوري

متمتع بسلطة قوية ومستقلةالبرلمان  كلّها، يكون الفجواتلهذه  حلول ، وبتحقيق)6( حد كأقصى

.95و 94 .ص¡)1(راجع الملحق رقم  -)1(
(2)- Vœux a l’Elysée, Conseil Constitutionnel, « Echange de vœux à l’ Elysée », 03 janvier

2005, pp. 2,3. Disponible sur le site : www.legiferance.gov.fr .
، يتعلق بإعفاء مؤقت لعمليات استبراد البطاطا، الطازجة      2007غشت سنة  19، مؤرخ في 04-07أمر رقم  -)3(

العدد      .جريدة رسميةأو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمروكية ومن الرسم على القيمة المضافة،

.3 .، ص2007غشت  19، الصادر في 52
(4)- STIRN Bernard, « Lois et Règlements : le paradoxe du désordre », in Revue D.P,

n° 01, 2006, pp. 129-135, notamment p .129 et 130.
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  109راجع المادة  - )5(
  :يليالدستور نفسه على مامن 82تنص المادة  -)6(

  .لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشّعبي الوطني ينحلّ وجوبا إذا"

تستمر الحكومة القائمة في تسير الشؤون العادية، إلى غاية إنتخاب المجلس الشّعبي الوطني وذلك في أجل 

".أشهر) 3(أقصاه ثلاثة 
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 يجب أن تصبح  تقنية )1( لطة متمتعة بالكلمة الأخيرة في نظام متكافئعلى ذلك وإبقاءه كس ،

بهذا القيد في  ىالأوامر مرتبطة بتفويض من البرلمان، كما هو معمول به في النّظام الفرنسي، وحتّ

القانون لم يصبح من صنع المشرع وذلك  الفرنسيين يرون أن إلى أن هناك مجموعة من النقادفرنسا

ستور الجزائري ة كشأن الدقديريلطة التّللس ، وما بالك عند إخضاعها)2( ةضفومال راجع لتعسف الأوامر

  .- كما عرضناها سابق –ذي أحاطها فقط بشروط شكلية الّ

ة ستثنائيقنية تستعمل فقط في الحالات الاهذه التّ تصبح ىلذلك يجب ضبطها وتقييدها أكثر حتّ

له، فهنا يكون  يوم من عرضها) 75(لة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية بعد مرور امثل ح

ستثناء ا اعتبارهاوهكذا نكون قد أعدنا الأوامر إلى أصلها ب اختياري تلقائي، جوء إليها إجباري وليساللّ

م من قبل صاحب الاختصاص شريع عبر تفويض منظّلة للتّقنية مكمشريع، بحيث تكون هذه التّجوء للتّللّ

     .  ل في البرلمانالأصيل المتمثّ

  المبحث الثالث

  للرقابة الدستوريةالأوامر  خضاعإ

إذا كان الدشريعات ة، فهذا يستوجب أن تكون كل التّستور هو أعلى هرم للنصوص القانوني

لطة التّالصادرة من السة متوافقة معه، لذلك يستوجب أن تكون الأوامر التّشريعية تتماشى وتوافق شريعي

بعد مصادقة البرلمان  ة كاملة المعالمنصوص قانوني عتبارهااب )3( القوانين ةستوريدأيضا مع مبدأ 

نتقالها إلى مجال اعليها، ما يولد خروجا بعد هذا الإجراء عن نطاق رقابة القضاء الإداري، و

(1)- XAVIER Philippe, « La démocratie constitutionnel sud-africaine : un modèle ? », in
Revue Pouvoir, n° 129, 2009/2, pp. 157-168, notamment p. 160.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/rveue. Consulté le 13/05/2013.

(2)- GAUDEMENT Yves, « La lois administrative », in Revue D.P, n° 01, 2006,
pp. 65-82, notamment p. 66.

  :مبدأ الدستورية معناه توافق التشريعات الأقل درجة مع أحكام الدستور، للمزيد من التفصيل أنظر -)3(

¡2010الرابع،  العدد ق،.إ.م، "العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري "بن عبد االله عادل، -

.292 .، بالخصوص ص305-292. ص ص

¡1992بيروت،  ت،.ن.د.ج.م¡جورج سعد  :المؤسسات السياسية الكبرى، ترجمة ل موريس دوفرجيه، -

.159 .ص
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عتباره اب )1( قابة عليهاذي يمكن أن يمارس الرستوري ليصبح الجهاز الوحيد الّختصاص المجلس الدا

قابة بعد تبيان واقع الر ، ولا يمكن تحقيقها إلاّ)3(ها روري تفعيللذلك من الض )2(حامي الدستور

الدة على الأوامر التّستوريالمطلب الأول(ة شريعي(، عي نحو تسهيل وتأهيل مجاله وبعدها الس              

 ).المطلب الثاني( على الأوامر الرقابي

لالمطلب الأو  

  ةشريعيالأوامر التّة على ستوريالرقابة الد واقع

أمام المراجعة الد1996لسنة ة ستوريرت ملامح المجلس الدستوري سواء في التشكيلة ، تغي

ولة على مستوى القضاء، وكذا ستحداث غرفة مجلس الأمة على مستوى البرلمان، أو مجلس الدابسبب 

تي تكون ، والّ)4( القوانين العضويةلة في ستحداث نوع أخر من القوانين والمتمثّاختصاصاته باتوسيع 

.)5( فيها الرقابة إلزامية

.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  165/1راجع المادة  -)1(
دراسة مقارنة على ضوء : المجلس الدستوري بين الرقابيتين السياسية والقضائية" ، بن سهيلة ثاني بن علي -)2(

.68.، بالخصوص ص95-61. ، ص ص2011¡22، العدد 11مجلد ال إ،.م، "التطور الدستوري في الجزائر
(3)- DRAGO Guillaume, « Le conseil constitutionnel, la compétence du législateur et le

désordre normatif », in Revue D.P, n° , 2006, pp. 45-62, notamment p. 54.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/rveue. Consulté le : 03/05/2013.

  :في هذا الصدد أنظر كل من -)4(

. ، ص ص2004¡05العدد  ب،.ف.م ،"آفاق...إنجازات...صلاحيات: الدستوريالمجلس " بجاوي محمد،-

.37 .، وبالخصوص ص35-53

، مرجع        )دراسة مقارنة( أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة عبد االله،-

.199-192 .سابق، ص
الرقابة على القوانين العضوية إلزامية للمجلس الدستوري حيث يكون الإخطار فيها وجوبي، وكما هو الشأن  -)5(

أيضا بالنسبة للنّظام الداخلي لغرفتي البرلمان، أما المعاهدات الدولية والقوانين العادية، والتنظيمات تخضع 

  :زيد من التفصيل راجع كل منللرقابة الإختيارية لأن الإخطار فيها يكون جوازي، للم

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  165و المادة  123/3المادة  -

03، الصادر في 26العدد . من النّظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريدة رسمية 7-1المواد  -

.4 .، ص2012مايو سنة 
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ستوري على الأوامر التّ لكنشريعية، سواء تلك المتّخذة عند غياب ما واقع رقابة المجلس الد

 الوطني ل( المجلس الشّعبيالفرع الثاني(  ستثنائيةفي الحالة الا خذتاتّتي ، أو تلك الّ)الفرع الأو.(  

  الأول الفرع

قابة الدالرة على الأوامر التّستوريد غياب البرلماننة المتخذة عشريعي

عن طريق النّظام   وكذا)1(تم تكريسها دستوريا د ـة على القوانين؛ قالدستوري أن الرقابة نجد

د لقواعد عمل المجلس الدولكن في كليهما يلاحظ عدم إدراج الأوامر التّ)2(ستوريالمحد ،ة ضمن شريعي

عتبارها نصوص اقابة، بستوري، وبدوره لا يعني إقصاءها من هذه الرالرقابي للمجلس الد ختصاصالا

إخضاع الأوامر أيضا هو تشريع رئيس كاملة المعالم بعد مصادقة البرلمان عليها، وما يؤكد  )3(قانونية 

4(ة في مجال القانون العضويالجمهوري(.

ها تدخل ضمن نص المادة ة، وأنّة تخضع للرقابة الدستوريشريعيالأوامر التّ فهنا يمكن القول بأن

165 ستور، ولكن من الأجدر تكريس مصطلح الأوامر بصريح العبارة في هذه المادة لتجنُب أي من الد

تي القاطع هي الأوامر الّ ، والدليل)5(ستوريحتمال بالتّذرع والتحفظ والتأويل بعدم إخطار المجلس الدا

  :سالف الذكر، على ما يلي، 1996نوفمبر  28من دستور  165/1تنص المادة  -)1(

يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الإختصاصات التّي خولتها إياه صراحة أحكام أخرلا في الدستور، في "

".دستورية المعاهدات والقوانين، والتّنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحلة العكسية
  :من النّظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، سالف الذّكر، على ما يلي 05المادة  تنص -)2(

المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة  يفصل "

".من الدستور 165التنفيذ أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 
.     ، ص ص2010الرابع، العدد  س،.ق.ع.ج.م ،"الرقابة الدستورية للنصوص القانونية " بوحميدة عطاء االله، -)3(

.46 .، وبالخصوص ص37-57
  :وتتمثل في الأوامر المتضمنة القوانين العضوية التالية -)4(

  .، سالف الذكر07-97أمر رقم  -

.، سالف الذكر09-97أمر رقم  -
، سالف الذكر، يتضمن مصطلح الأوامر 1996نوفمبر  28من دستور  165/1كان من الأجدر أن يأتي نص المادة  -)5(

يفصل المجلس الدستوري، بالإظافة إلى الإختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى " على النحو التالي

وهذا ما يسمح بتجسيدها أيضا       ، ..."يماتفي الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، الأوامر والتنظ

. في النّظام المحدد لقواعد عما المجلس الدستوري تجنبا لعدم المطابقة
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ن القانون العضوي والتي تخضع للمطابقة الدتتضمة القبلية بإخطار إجباري من قبل رئيس ستوري

كما حدث مع الأمر المتّ)2( قبل إصدارها )1( ةالجمهوري ،المتعلّق بنظام  ضمن القانون العضوي

المتعلق بالأحزاب السياسية المستندة إلى المادة  العضوي القانونضمن الأمر المتّ، وكذا نتخاباتالا

ل أمر تم عرضه على المجلس ، وهذا الأخير يعتبر أوتطبيقا للمرحلة الانتقالية من الدستور 179

الدس الحزب السيط أبوي مؤسة، وشهادة عدم توراسي إن كان من ستوري، حيث جاء شرط الجنسي

ة، غير مطابقة للدستور، وألزم المجلس بإعادة الثورة التحريري في أعمال ضد 1942مواليد جويلية 

، في حين كان قد )3( صياغتها لتصبح محقّقة لمساواة المواطنين، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية

الفرنسي رقابته على الأوامر التّأكد المجلس الد ستوري4(72-76ة عبر القرار رقم فويضي(.

 ة الأمر المتضمن قانون محافظة الجزائر الكبرىدستوري مستوري أيضا بعدالمجلس الد ولقد قضى     

5(ةبعد إخطاره من قبل رئيس الجمهوري( فهذا يؤكّد خضوع الأوامر للرستورية، رغم أنّها قابة الد

، "ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظلّ ممارسات المجلس الدستوري الجزائري" بوبترة علي،-)1(

.57 .، بالخصوص ص71-54. ، ص ص2004¡05العدد  ب،.ف.م
  :نوفمبر، سالف الذكر، على ما يلي 28من دستور  123/3تنص المادة  -)2(

".يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النّص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره "
  .، من الدستور نفسه42¡32¡31راجع المواد، -)3(

  :وللمزيد من التفضيل راجع

.58 .مرجع سابق، صبوبترة علي، -
(4)- VERPEAUE Michel, « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées

de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », cahier du conseil
constitutionnel n°19 ( dossier : loi et règlement), 2006.
Disponible sur le site :
-http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/français/cahiers-du-
conseil/cahier-n-19/. Consulté le : 20/05/3013.

  :راجع في هذا المقام كلّ من -)5(

، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر 1997مايو سنة  31مؤرخ في  15-97أمر رقم  -

.06 .، ص1997يونيو سنة  04، الصادر في 38العدد . الكبرى، جريدة رسمية

، يتعلّق بمدى دستورية الأمر          2000فبراير سنة  27مؤرخ في  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم  -

، المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر         1997مايو  31المؤرخ في  15-97رقم 

.03 .، ص2000فبراير  28، الصادر في 07العدد . الكبرى، جريدة رسمية

، يتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها 2000مؤرخ في أول مارس سنة  01-2000أمر رقم  -

، سالف الذكر، الذي يحدد القانون الأساسي الخاص 2000/د.م/أ.ق/02جلس الدستوري رقمعلى إثر قرار الم

.03 .، ص2000مارس سنة  26، الصادر في 09العدد . لمحافظة الجزائر الكبرى، جريدة رسمية
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كونه غير  هاب خطارالإة ستمرارياة، ولكن المشكل يتمحور في عدم من قبل رئيس الجمهوري صادرة

منة قوانين عضويملزم في ذلك إلاّ في حالة الأوامر المتضف ة، وهذا ما يفتح المجال أمام إمكانية التعس

ستوري الفرنسي قد ذهب إلى نفس المبدأ، بإلزام الرقابة على س الدحين نجد المؤسي تّخاذها، فاي ف

 س الفرنسيختلاف الوحيد هو أن المؤسختيارية، ولكن الااالعادية   القوانين  ة، وإبقاءالعضوي  القوانين

نص 1( -العضوية والعادية - قابة السابقة بالنسبة لكلا القانونينعلى الر(.

     حترامها إلى حد استور تم من الد 123دة في المادة شريع بأوامر في المجالات المحدالتّ

استنادا إلى  ستورمن الد 179المادة  مستندة إلى نصتي تم تشريعها جاءت جلّ الأوامر الّف ، الآن

.)2(124أرضية الوفاق الوطني وليس إلى المادة 

  الفرع الثاني

قابة الدة على الأوامر التّالرستوريستثنائيةخذة في الحالة الاة المتّشريعي  

من إخضاع الأوامر الصادرة عند غياب البرلمان للشرعية الدستورية، بإخضاعها  بعد التأكيد

ستوري من خلال إعادة صياغة مجموعة من القوانين، فيطرح تساؤل عن مدى لرقابة المجلس الد

ستثنائية خاصة وأنّخذة في الحالة الاة الأوامر المتّشرعيكما سبق  -ز بصلاحيات غير مألوفةها تتمي

  .- شرنا إليهاوأن أ

مادة تنص على ذلك بصريح العبارة سواء في الد ستور أو النّظام الداخليولكن نجد غياب أي 

وذلك لا يخدم حماية الحقوق والحر ،ستوريد لقواعد عمل المجلس الدها تصبح يات وخاصة أنّالمحد

قة في هذه الحالةضي.  

(1)- Art 61/1.2 de la Constitution Française, Op. cit.
Dispose : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi
mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les
règlement des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent
être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
président de l’Assemblée national, le président du Senat ou soixante députes ou
soixante sénateurs ».

، مرجع         "إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية"  سعيداني لونيسي ججيقة،-)2(

.88-84 .ص سابق، ص
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ستوري إلزام رئيس الجمهوريس الدقبل إقراراة على اقتصر المؤس ستوريستشارة المجلس الد 

وهذا ما هو عتباره الجهاز الوحيد المكلف بذلكا، ب)1(ستثنائيةالا ة في هذه الحالةتصرفاته القانوني ،

 ، ولكن تبقى آراء)2(1958من دستور  16المادة  ظام السياسي الفرنسي وفق نصمعمول به في النّ

  .ستشارة غير ملزمةالا

إن قابة الّقابة على الأوامر في الحالة الاالرتي تمارس على ستثنائية محتشمة مثلها مثل الر

.)3(ها تبقى مرهونة بالإخطارالأوامر المتّخذة في حالة غياب البرلمان لأنّ

بين الأوامر المتّولكن إذا لم يفصل المؤس ستوريبالرغم خذة في كلتا الحالتينس الد ،         

خذة ، فيكون من المنطق كذلك إخضاع الأوامر المتّ)4(ستورمن الد 124/4ضمن المادة من إدراجهما 

   . ةستثنائية للرقابة الدستوريلة الاافي الح

  المطلب الثاني

السقابية الآليات الرعي نحو تقويستورية للمجلس الد  

  -تقوية عمل المجلس -

   ة؛ القيام بمهامه رقابة الدستورية لشريعيالتّإخضاع الأوامر ى للمجلس الدستوري عند يتسنّّ

بالرغم من قلّة الأوامر  )5(1991إلى  1989، كما كان عليه سابقًا في مرحلة مابين على أكمل وجه

 يستدعي إعادة الآليات الرقابية الممنوحة له جد محدودة وغير فعالة، ما ، إلاّ أن)6( المعروضة عليه

  .، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  93/2راجع المادة  -)1(

  :التفاصيل انظرللمزيد من 

.183و 182 .، ص2006القاهرة، ت، .ن.ف.دالمجلس الدستوري الجزائري، العام رشيدة،  -
(2)- Voir L’Art 16 de la Constitution Française, Op. cit.

.، سالف الذكر1996نوفمبر 28من دستور  166راجع المادة  -)3(
.من الدستور نفسه 124/4راجع المادة  -)4(
و قبل الدخول في الفراغ  1989للتفصيل حول حصيلة عمل المجلس الدستوري خلال هذه الفترة تطبيقا لدستور  -)5(

  :الدستوري انظر

.36 .، مرجع سابق، ص"وآفاق...إنجازات...صلاحيات: المجلس الدستوري" بجاوي محمد، -
.95و 94 .، ص)1(أنظر الملحق رقم  - )6(
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 لضمان عدم إفلات الأوامر التشريعية من الرقابة الدستورية إخطاره؛ جهاتهيكلته، عبر توسيع 

¡)الفرع الثاني(، وكذا من خلال تزويده بأعضاء محايدين لتحقيق توازنه في تشكيليته )الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(بعد من ذلك عبر تجسيد مبدأ قضائية إجراءات الرقابة الدستورية وحتى السعي لأ

  الأول الفرع

ستوريتوسيع جهات إخطار المجلس الد  

  –الإخطار أكبر عائق لممارسة الرقابة  -

ضروري، لوضع حد د ج؛ أصبح ظام الجزائريالنّ فيإخطار المجلس الدستوريجهات توسيع 

         ة ورئيسي غرفتي رئيس الجمهوريحصره في  لأن، )1(عليه السلطات السياسية لاحتكار

، وخاصة )2(، وحرمان الأفراد وممثليهم من هذا الحقّإليهالبرلمان، يؤدي إلى تضييق إمكانية اللّجوء 

ة، إذا كيف يكونإذا علما أن الأوامر التي تأتي مخالفة للدستور؛ مصدرها هو رئيس الجمهوري ا حكم

، لذلك يصبح هنا الإخطار )3(من يملك حق تحريك هذه الهيئة الرقابية باعتبارهوطرفًا في نفس الوقت 

كما أشرنا إليه  –أمرا مستبعدا، وخاصة إذا تعلق الأمر بالأوامر التشريعية المتضمنة قوانين عضوية 

  .- سابقا

الجزائر تأخرا في جهات إخطار المجلس الدستوري مقارنة بالعديد من الدول، لذا أصبح  عرفُتَ

 التعديل الدستوري في   بتكريسه  الحزبية؛  الحركات لدى   وكذا  القانون،  فقهاء  لدى  مطلبا اليوم 

       من طرف اللّجنة المتكونة من مختصين دوليين سياقنفس الإلى  الإشارة تم لقد، و)4(2014في 

  :، سالف الذكر على ما يلي1996نوفمبر  28من دستور  166المادة  تنص -)1(

" ستورية، المجلس الدأو رئيس مجلس الأم الوطني ة أو ريس المجلس الشّعبييخطر رئيس الجمهوري."

  :للمزيد من التفصيل أنظر

واجتهادات  1996على ضوء دستور : نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر مسراتي سليمة،-

.92 .، ص2012، الجزائر، هـ.د¡)2012-1989(المجلس الدستوري الجزائري 
.23 .مرجع سابق، ص ، سيدهم أمين،بن شيخ مجيد-)2(
.104 .، ص2003، الجزائر ت،.ن.ع.دالوجيز في القانون الدستوري،  بوديار حسني،-)3(
  .، إذاعة الجزائر، الجزائر سياسة"توسيع المجلس الدستوري يخدم دولة القانون: مختصون" منصور مولود،-)4(

.18/05/2013: تم الإطلاع عليه يوم.http://www.radioalgerie.dz:متوفر على الموقع
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ستوري والمكلّفين من طرف السلطة إثر شروعها في تنشيط نقاش حول مشروع تعديل في القانون الد

 قد تجاوزها الزمان 167و 165واد ـالم  أن  المفعول ستور الساري للد  تقيمهم  أقروا عند  الدستور،

            توسيع الإخطار إلى البرلمانيين والمواطنين عملاً بالتجربة ، ب)1(ستوجب تعديلهايو

     إلى كل من الوزير  2008على إثر التعديل الدستوري لسنة ؛ التي فتحت المجال)2(الفرنسية

التي تكون بطريقة غير مباشرة عبر  )4(، وحتى إلى الأفراد)3(الأول، وكذا إلى ستين نائبا أو ستين شيخًا

    كت الطعن عن طريق الدفع أمام الجهات القضائية، ويكون بإحالة الطعن أمام مجلس الدولة إن شكّ

إذا كان يمس أحد حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، التي  ما ة ذلك الأمر، أو في حالةدستوريفي 

، وبتحقيق هذا كلّه في النّظام السياسي الجزائري )5(دستوريته تحيله أمام المجلس الدستوري لينظر في

لمانية، واسترجاع مكانة فقد نكون خطونا خطوة عملاقة في مسار الديمقراطية باحترام الأقلية البر

 معتبرة للوزير الأول، وكذا من خلال إشراك الأفراد عن طريق الإحالة إلى المجلس، يكون بوسعنا أن

المجلس الدستوري في صلب " مختصون في القانون الدولي لإعداد الوثيقة ودستوريون لتنشيط النّقاش،  -)1(

.2013أفريل  18، جريدة الخبر، ليوم "2014النّقاش تحضيرا لما بعد 

-/http://www.elkhaber.com/ar.:متوفرة على الموقع

.19/05/2013: تم الإطلاع عليه يوم
.مرجع سابق منصور مولود،-)2(

(3)- Art 61/2 de la Constitution Française, Op. cit.
Dispose :
« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
président de l’Assemblée national, le président du Senat ou soixante députes ou
soixante sénateurs ».

(4)- Art 61-1 de Constitution Française, Op. cit.

Dispose :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garanti, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de prononce dans
un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
Voir aussi :
-MATHE FATIN-ROUGE Stéfanini, « Le conseil Constitutionnel dans la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions », in
R.F.D.C, n° 78, 2009/2, pp. 269-298.
Disponible sur le site: -http://www.cairn.info/revue. Consulté le : 20/05/2013.

وإجتهادات  1996على ضوء دستور : نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سليمة،مسراتي -)5(

.101 .، مرجع سابق، ص)2012-1989(المجلس الدستوري الجزائري 
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حرك التّلقائي ، وفتح المجال أمام التّ)1(د للمجلسالإخطار الخارجي المقي احتكارالحد من  فينطمح 

ستوري لمراقبة الأوامر التّللمجلس الدة، كما قد حاول ذلك سابقًا عبد إصداره بيان بعد ستّة أيام شريعي

ترشح م، الذي أعاد إحياء شرط الجنسية الأصلية لزوج ال1995من تعديل قانون الإنتخابات سنة 

)اليمين زروال(أقّر الرئيس ذلك  سابقًا، بعدإلغائها  رغم 108للإنتخابات الرئاسية بموجب المادة 

.)2(ةدة تلك الماستوريد  بعدم أقرلذي االمجلس، إخطار

  الفرع الثاني 

  تشكيلة المجلس الدستوريإلى توازن الإعادة 

ة أصبح ضامنًا، كون أنّه يصبح في يد الكثير من الجهات شريعيإذا كان الإخطار على الأوامر التّ

بحيث  تركيبته غير الموفّقة، فيالتّشكيلة على قصور  حديث بعدها ينصب، فال-كما أشرنا إليه سابقا–

 ة، وأربعةقبل رئيس الجمهوري ئه منأعضا ثلاثة  تعيين   يتم  ، لأنّه)3(السياسي  الطابع عليها   يطغى

ينتخبون من أعضاء غرفتي البرلمان، وتبقى الس4(ممثّلة في عضوين فقط ةلطة القضائي(.

، مذكرة   1996الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور مختاري عبد الكريم، -)1(

.60و 59 .، ص2004قوق، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، ماجستير، كلّية الح
13-89، يعدل ويتمم القانون رقم 1995يوليو سنة  19مؤرخ في  21-95من الأمر رقم  108راجع المادة  -)2(

، الصادر  39العدد . ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإنتخابات، جريدة رسمية1989غشت  07المؤرخ في

.19 .، ص1995يوليو  23 في

  :وللمزيد من التفصيل أنظر

.11 .، مرجع سابق، ص"الضروريات والآليات -إصلاح النّظام الإنتخابي الجزائري"مختاري عبد الكريم، -
¡2011العدد الخامس،  ق،.م.م، "التنظيم والإختصاص: المجلس الدستوري الجزائري"علواش فريد، -)3(

.107و 106. ، بالخصوص ص118-108. ص ص
  :، سالف الذكر، على ما یلي1996نوفمبر  28من دستور  164/1تنص المادة -)4(

أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس ) 3(ثلاثة : أعضاء) 9(يتكون المجلس الدستوري من تسعة " 

)1(ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد) 2(نانينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وإث) 2(الجمهورية، وإثنان

  :وللمزيد من التفصيل أنظر. "تنتخبه المحكمة   العليا، وعضو واحد ينتخبه مجلس الأمة

.18و 17 .، ص2012ج،.م.دالمجلس الدستوري الجزائري،  بوالشعير سعيد،-

النّظام البرلماني غير مناسب في الوقت الراهن بسبب نقص الوعي وعدم نضج      " مسراتي سليمة، -

.2013أفريل  17، جريدة النصر، الحدث، ليوم "الأحزاب

.19/05/2013: تم الإطلاع عليه يوم -http://www.anaseronline.com: متوفرة على الموقع
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اسة، الذي يقضي التّام، خاصة مثل هذه المناصب الحسعيين ينجر عنه التّبعية والخضوع فمبدأ التّ

على أمل نطق المجلس بعدم دستورية الأوامر التشريعية المتناقضة والخارقة للحقوق والحريات 

الأمر رقم  سياسية، فالمجلس لم يلغسة في الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والالمكر الأساسية

     ، والتي )1(منه 46و 45ق السلم والمصالحة الوطنية، وخاصة المادتين المتضمن تنفيذ ميثا 06-01

، هذا)2(سبقت وأن أكّدت لجنة حقوق الإنسان بأنّهما قد خرقتًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةقد

هذا الأخير ضمنيا  اتّهام،  وكما  قد تم )3(رئيس  الجمهورية  على المجلس الدستوري  ضغطد  ما يؤكّ

.)4(1999سنة للرئاسياتفي ملف ترشحه" محفوظ نحناح "في قضية  "ؤواطبالتّ"

على ص ابع القضائي المتخصوذلك بتغليب الطّ تهوازن في تشكيلإعادة التّ الأمر إذن يستلزم       

ظر في الأوامر للنّ ة، لتحقيق الإستقلاليمن وبين أعضائه وليس تعينه هرئيس انتخاب، وكذا المجلس

فعالة لأداء  ةما يضمن خضوعها للدستور من خلال تقديم آليهذا ، )5(وموضوعيةالتشريعية بكل حياد 

ةتبدوا تجربته  ذية، مثل نظيره الفرنسي المهامه الحساسبحيث لم يسبق وأن تراجع عن أداء  غني

.)6(مهامه

الفرع الثالث

  الرقابة الدستوريةتجسيد مبدأ قضائية إجراءات 

ة بعد تفعيل الرستوريقطة نشكيلة، تبقى الإخطار وكذا إعادة هيكلة التّ بتوسيع جهاتقابة الد

نجدبحيث المجلس، هذا ظام الإجرائي على رقابةلة في تأثير النّة عن سابقتها والمتمثّأخرى لا تقل أهمي 

صلاحية وضع نظامه الداخلي وقواعد بهذا الأخير تمتع  سهولة هذه الإجراءات وذلك راجع إلى

.، سالف الذكر01-06من الأمر رقم  46¡45راجع المادتين  -)1(
.23 .مرجع سابق، ص بن شيخ مجيد، سيدهم أمين،-)2(
، دار الهدى، )سياسية - قانونية - تاريخية( دراسة مقارنة: السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدبوقفة عبد االله، -)3(

.234 .، ص2006الجزائر، 
.10 .، مرجع سابق، ص"الضروريات والآليات -إصلاح النّظام الإنتخابي الجزائري"عبد الكريم،  مختاري-)4(

(5)- YELLES CHAOUCHE Bachir, Le Conseil Constitutionnel en Algérie : du contrôle
de constitutionnalité a la créativité, O.P.U, Alger, 1999, pp. 48-50.

(6)- TURPIN Dominique, Le Conseil Constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence, H.S,
Paris, 1995, p, 29.Voir aussi :
- FAVOREU Louis, PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel,
11em Ed, Dalloz, Paris, 2001.
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 أوكلتالتي  مثلا، فرنساكالذي تم الأخذ به في الأنظمة الدستورية المقارنة  لمبدأ العامل ا، خلاف)1(عمله

.)2(للمشرع العضويتحديد هذا الإجراء 

القانون، غير أن ل تزويد المجلس بأحقية إعداد نظامه الداخلي قفزة نوعية نحو تجسيد دولة يمثّ

الإجراء وذلك وايا الفعلية للسلطة التنفيذية مغايرة تماما لهذه الحقيقة، فهي المستفيدة الوحيدة من هذا النّ

، لذلك أصبح من الضروري - كما أشرنا إليه سابقا –بطريقة غير مباشرة على التشكيلة  لاحتكارها

الدستوري، وذلك من خلال تبني إجراءات عمل  رقابة المجلس أساستبارها حجر تفعيل هذه النقطة بإع

هذا الأخير لا يختلف دوره إذ يسعى إلى  بحيث أن الدستوري المجلسالقضاء العادي والإداري على 

  :يلي ي ماتبنّ يجب ولإصلاح نظام عمله، )3( تطبيق القانون

  :مبدأ الوجاهة -

ز الخصومة، بحيث يعطي القاضي فرصة للإستماع إلى الخصوم هي من أهم المبادئ التي تمي

وكذلك تمكين القاضي الدستوري من طلبات الجهة     )4( وكذلك لمعرفة الحجج والأدلة المتبادلة

المخطرة، وخاصة فيما يخص الرقابة الإختيارية على القوانين العادية والمعاهدات الدولية 

فهذا المبدأ يضع حدا على عدم تسبيب الإخطارات لأن أطراف الخصومة يتواجهون ، )5(والتنظيمات

.)6( بتقديم أدلتهم وطلباتهم

  :، سالف الذكر، على ما يلي1996من دستور  167/2المادة  تنص -)1(

".يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله  "
(2)- Art 63 de la Constitution Française, Op. cit.

Dispose :
« Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les
d’lais ouverts pour le saisir contestation ».

¡21العدد ب، .ف.م، "تأثير النظّام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري"  عمار عباس، نفيسة بختة،-)3(

.45 .، بالخصوص ص62-41 .، ص ص2008
.07 .، ص2002ت،.ن.ع.دالوجيز في قانون الإجراءات المدنية الجزائري،  بلغيت عمارة،-)4(
.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  165/1راجع المادة  -)5(

.46. مرجع سابق، صعمار عباس، نفيسة بختة، -)6(
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:تسبيب وتبليغ رسالة الإخطار للطرف الأخر-

الإخطارات  تلفت إنتباهنا مسألةبالرجوع إلى الممارسة الجزائرية في مجال رقابة الدستورية، 

ة من الجهة المخطرة، خاصة إذا علمنا أن لا الدستور ستوريالأسباب المبررة لعدم الدلم تُحدد فيها التي 

لذلك يصعب معرفة محتوى  ؛تسبيبالضرورة  ااشترط الدستوري مجلسال عمللالمحدد النظام ولا 

تساؤل حول كيفية دفاع البرلمان عن القانون المعروض على المجلس إذا  هذا ما يثيروسبب الإخطار، 

ن لا يعرف السبب من وراء إخطاره، لذلك أصبح أكثر من الضروري تسبيب رسالة الإخطار كا

 وإثرائهبناء دفوعه، وحتى لتسهيل عمل المجلس الدستوري  هللطرف الأخر حتى يتسنى ل وتبليغها

.)1( عة الدستوريةبأدلة ومستندات يقدمها أطراف المناز

  :سماع الدفوع-

ص ماع لدفوع الطاعنين في دستورية النّمبدأ الوجاهة الس الدستوري  بعد تجسيدى للقاضي يتسنّ 

المطعون فيه، عبر نقاش  مرالأ يةشريعي، وذلك من خلال تبادل الحجج والأدلة على مدى دستورالتّ

.)2(دور المدافع على القانون سلطة التنفيذيةحاد، تلعب فيه ال

ل عمل الرقابة الدستورية على الأوامر الدستوري يسهفمبدأ قضائية إجراءات عمل المجلس 

نزاع في المواجهة من أجل إستعراض دفوعهم من خلال التشريعية وكذا يعطي الحق لأطراف الّ

  .رقابة الدستورية على الأوامر التشريعية وهكذا يكون قد تم تفعيل آليات افة و نزيهة، إجراءات شفّ

.77 .، ص1990المجلس الدستوري؟، سفر، الجزائر،  ،بن هني عبد القادر-)1(
.54 .مرجع سابق، ص عمار عباس، نفيسة بختة،-)2(
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  خلاصة الفصل الثاني

، ولكن كل عمل بشري 1996العبرة في دستور  ذت الجزائر بتقنية الأوامر التشريعية بصريحأخ

تهاإحاط بد من قة المتناهية لذلك كان لايفتقد للد  برهنت  امبعدوانحيازها، خاصة  فهابحدود لمنع تعس

ظر فيها النّ ، لذلك أصبح من الضروري إعادةفي ظل النّظام السياسي الجزائري عدم مردوديتها على

  .بتفعيلها وإعادة هيكلتها

بنصوص  العضوية والوظيفية للقضاة ستقلاليةقابة القضائية من خلال تكريس الإالربدأ من  وذلك

بتفعيل الر قابة البرلمانية عند عرض الأوامر صريحة في الدستور وكذا القوانين العضوية والعادية، ثم

ق وكذا عن طري ئه أعضافي  شرط الكفاءة جادرإببإعادة صياغة نظام انتخابي متوازن التشريعية عليه 

من  والتقليلعارضة فعلية بتجسيد م ؛يداخلال هعليها، وإعادة توازنالمناقشة وم من التصويت تمكينه

  .الرئاسي لثّلثّات الحادة لتأثيرال

تفعيل الرقابة الدستورية على الأوامر المتخذة سواء في الحالة العادية  بتجسيد ضرورة وأخيرا 

بتكريس  بتوسيع جهات الإخطار وإعادة هيكلة التشكيلة ولما لا بتحقيق قفزة نوعية ذلكوالإستثنائية، و

ئية قضائية إجراءات الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية من خلال إدراج دعائم المنازعة القضا

  .على المنازعة الدستورية
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  خـاتمــة

          ي تدهورفلة اهرة العالمية المتمثّلم يكن ليشهد النّظام السياسي الجزائري الظّ

 نالت الاستقلالا ما لكي يضعف، فعة، فبرلماننا لم يقوى يومالحكومة المشر وازدهار، البرلمانات

ة؛ وتعقد مهام السلطة نفيذيلطة التّلة في السولة أصبحت ممثّأين الداهرة منتشرة هذه الظّ تولقي

  .ةشريعيالتّ

ى ول النامية بهذا التفاوت، أين نجد حتّكيف لا يأخذ النّظام الجزائري وغيرها من الدإذن 

المجال شريع تاركًا التّفي الفرنسي لا يشارك إلا بنسبة ضئيلة  الكونغرس الأمريكي والمجلس الوطني

لطة التّللسةنفيذي.  

لطة التّكثر تدخل السأثناء المراحل شريع بأوامر، وقد يعذر ذلك ة في الجزائر عبر تقنية التّنفيذي

مراحل الشّرعية ووجود البرلمان سواء أثناء  ، ولكن لا يمكن تقبله فيالّتي عرفتها الدولة الانتقالية

مبادئ الديمقراطية، رغم توفيقه إلى نسبة معينة  الأحادية أو التعددية الحزبية الّتي جاءت بها لتكرس

ول العربية المجاورةمقارنة بالد.  

غرفة ال تأسيس ة، لأننفيذيلطة التّليعلن صراحة عن تفوق وتعزيز الس إلاّ 1996ولم يأتي دستور 

   ة شريعيلطة التّالس حصرشريعي لأهله، بل ختصاص التّإعادة الا هالثانية للبرلمان لم يكن من ورائ

 ها أصبحت عملاًة عبر الأوامر؛ حتى وأنّة لرئيس الجمهوريقديريلطة التّ، ومنح الستشريع صوريفي 

    للتشريع الممنوح في الظروف العادية وغير كاستثناءدستورياً، رغم إقرار هذه الأخيرة  اًمكرس

ستثناء لمواجهة تلك في حالة الا ايجابيةها تعتبر سلاح ذو حدين بحيث يمكن أن تكون أنّ العادية، إلاّ

رتفاع ملحوظ في استعمالها، وكما اروف ولربح الوقت كما عرفت الجزائر ذلك سابقا، حيث شهدت الظّ

ولة ف وتجاوز البرلمان وعدم عرضها على مجلس الدل كوسيلة للتعسحين تستعم سلبيةيمكن أن تكون 

  .عن رقابة المجلس الدستوري ليقر بمدى دستوريتها استبعادهالتقديم رأيها فيها، وكذا 

ير العادي للتّفهذا لا يضمن السشريع، حيث أصبح حقٌّ تعسستثنائية وتصبح فة الافي لتجاوز الص

  .الجزائرية ةية للممارسة السياسة الفعليكأصل؛ مكرسا بذلك الإراد
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ة، وجاءت استنادا إلى المرحلة شريع بموجب أوامر في القوانين العضويكما فتح المجال أمام التّ 

ة بأوامر ع رئيس الجمهوريولكن إلى حد اليوم لم يشر ،ستورمن الد179المادة  على أساسنتقالية الا

تشريعي124استنادا إلى المادة نة قانون عضوي ة متضم طولوذلك راجع إلى  )1(ستورمن الد 

.)2(شريع في هذه القوانين وكذا إلى طابعها المحميإجراءات التّ

يات الأفراد، فعدم تقييد الأوامر لبيات السابقة بلا شك على مبدأ حماية حقوق وحرالس تؤثّر

وإطلاق السة في اتّلطة التقديرية لرئيس الجمهوريقابي ينقص من هذا خاذها، وتضييق مجالها الر

  .المبدأ

الحل الأمثل لهذا التفاوت من جهة؛ وضعف الرقابة من جهة أخرى؛ يكمن في إعادة تنظيم  نإذ

لة بمراقبتها، نحو الشّالأوامر التّشريعيكل التالية، وإعادة هيكلة الهيئات المخو:  

  .المبادرة بالتّشريع عن طريق أوامر ضرورة اشتراط تفويض صاحب الاختصاص الأصيل - 

لحفاظ واطول الإجراءات ل فادياستثنائية، تاشريع بأوامر بوجود حالة ضرورة اقتران إطلاق التّ - 

ولةعلى استمرارية مؤسسات الد.  

ة المتعلقة بقوانين المالية وذلك لمواجهة إمكانية عدم وصول شريعيعلى الأوامر التّ فقط الإبقاء - 

  .ولةسات الدتفاق عليها؛ وكذا حرصا على استمرارية مؤسإلى الا البرلمان

 - حق التّ لمنح الوزير الأوشريع بأوامر لإعادة التّوازن داخل السةلطة التّنفيذي.  

  .الرقابيستشاري وولة في مجال الأوامر التشريعية سواء في المجال الاعتبار لمجلس الدرد الا - 

قني للمنتخبين المحليين بما والتّ مانيين؛ بضمان التّكوين السياسيمية للبرلإدماج شرط الكفاءة العل - 

    أنّهم يمثلون ثلثي أعضاء مجلس الأمة، لخلق معارضة فعالة داخل البرلمان الجزائري، والوصول

  .مؤسسات قوية بناء، سعيا ل)3( "المنافس زميل"إلى تجسيد فكرة 

.، سالف الذكر1996نوفمبر  28من دستور  124راجع المادة  - )1(
، إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية، مرجع سابق، سعيداني لوناسي ججيقة-)2(

.86و 85.ص
(3)- HASTING Muhel, « Opposition Parlementaires, Gouvernement Minoritaires et

Démocraties, L’exemple des Pays Scandinaves », in R.I.P.C, VOL 18, 2011/2,
pp. 45-58, notamment p. 46.
Disponible sur le site : http//www.cairn.info/revue. Consulté le : 22/05/2013.
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عتماد والا لي سلطات الدولة،الدستوري، بالتوزيع المتكافئ لممثّ إعادة التّوازن لتشكيلة المجلس - 

  .في شتى التخصصات خبراءالعلى آراء 

لأفراد ل، ولوالبرلمانية، وإلى الوزير الأ اتموعإلى المج المجلس الدستوري آلية إخطار وسيعت - 

  .من طرف مجلس الدولة عن طريق الإحالة

عليها النّظام السياسي الجزائري في التعديل القادم، سواء رئاسي  فلا تهم الطّبيعة التي سيصبح

سترجاع البرلمان اغية بحت أم برلماني؛ بقدر ما نأمل في تجسيد التفعيلات المقترحة في هذا البحث، ب

  .صريحة ةشريع، حرصا على حماية حقوق الأفراد بموجب نصوص قانونيختصاصه الأصيل في التّلا

وذلك بالنّظر كتساب الخبرة والثقافة السياسية، سات؛ لاعي نحو بناء دولة مؤسلسفينبغي حاليا ا

جتمع المدني ونشر الوعي إلى التجربة الفتية في مجال التّعددية السياسية، لذا يجب البدء بتقوية الم

  .لإحداث التّقارب والتّكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية السياسي

بهذا تكون الأوامر التّشريعيستثنائية يمارسها عن طريق اة ة المتّخذة من طرف رئيس الجمهوري

لطة التّتفويض من السقابة عليها في مختلف مراحل إعدادهاشريعية، مع إحكام آليات الر.  

مختلف الآليات القانونية التي منحها  يتمتع رئيس الجمهورية بمركز دستوري متميز بالنّظر إلى

المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية واسعة ليس فقط في مجال الأوامر ة، بتزويده بصلاحيات تشريعي

    كذا إطلاق مجال ممارسة السياسية الخارجية ،ما أيضا في المجال التنظيمية فحسب وإنّشريعيالتّ

عن طريق صلاحية إبرام المعاهدات الدرئيس الجمهوري في صنع  ية فاعل رئيسولية، ما يعني أن

  . القواعد القانونية في الجزائر
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)2(الملحق رقم 

.1996مواقف المجلس الدستوري في مجال الرقابة على الأوامر التّشريعية على ضوء دستور 

96

الإخطار تاریخالإخطار صاحبتآراء و قرارا
موقف المجلس 

الدستوري
ملاحظات

د  م-رأ04رأي رقم 

 فبرایر 19مؤرخ في 
حول  1997سنة 
من  02المادة  یةدستور

الأمر المتعلق بالتقسیم 
القضائي المصادق علیھ 

المجلس  فطر من
بتاریخ  قاليالوطني الإنت

.1997ینایر سنة  6

1997فیفري  12رئیس الجمھوریة
عدم دستوریة المادة 

02

أمر متخذ بناء 
على المادة 

من  179
دستور 
1996
تطبیقا 

للمرحلة 
الإنتقالیة

 ق.أ.ر 01رأي رقم 
د المؤرخ في .م/عض

1997مارس سنة  06
مر تعلق بمراقبة الأی

المتضمن القانون 
العضوي المتعلق 
مع بالأحزاب السیاسیة 

  .الدستور

1997 فیفري 24رئیس الجمھوریة
عدم مطالبة الموارد 

دستور مع 3،13،14

أمر متخذ بناء 
على المادة 

من  179
دستور 
1996
تطبیقا 

للمرحلة 
الإنتقالیة

02رأي رقم 
 د.م/عض.ق.أ.ر

مارس  06المؤرخ في 
 یتعلق بمراقبة 1997

مطابقة الأمر المتضمن 
القانون العضوي 
المتعلق بنظام 

  .الانتخابات للدستور

رئیس الجمھوریة
فیفري 24

1997

من  14عدم  الفقرة 
 مع 157المادة 

الدستور

أمر متخذ بناء 
على المادة 

من  179
دستور 
1996
تطبیقا 

للمرحلة 
الإنتقالیة

م د /أ.ق/02رقم  قرار
27مؤرخ في  2000/

فیفري سنة 
یتعلق بمدى .2000

مر رقم الأدستوریة 
31 في المؤرخ 97-15

المحدد  1997مایو 
للقانون الأساسي 
الخاص بمحافظة 

.الجزائر الكبرى

فیفري 23رئیس الجمھوریة
2000

 مر عدم دستوریة الأ
17-95رقم   

أمر متخذ بناء 
على المادة 

من  179
دستور 
1996
تطبیقا 

للمرحلة 
الإنتقالیة

  : للإطلاع على المعطیات الواردة في الجدول أعلاه أنظر كل من
ومةالموقع الرسمي للأمانة العامة للحك :www.joradp.dz
الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري :constitutionnel.dz-www.conseil
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ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية كلّية العلوم السياسية والإعلام، فرع التنظيم 

.2009-2008السياسي والإداري، جامعة الجزائر،

شريعي، مذكرة ماجستير في القانون فرع الدولة ، نظام المجلسين وأثره على العمل التشفار علي.23

.2004-2003والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

القانون   في  ماجستير ، مذكرة )دراسة مقارنة(    الطوارئ   حالة  آثارشماخي عبد الفتاح، .24

.1997-1996العام، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة  الجزائر ، 

     ، إنعدام الإستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانونشيخي شفيق.25

.2011-2010العام، كلية الحقوق، فوع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، 

     ،توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور عبد اللاوي زينب.26

،  مذكرة ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون دستوري،  كلية الحقوق والعلوم 1996

.2003-2004السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

-1997: تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري عشور طارق،.27

      حقوق، فرع التنظيمات السياسية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية ال2007

.2009-2008والإدارة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة قاضي أنيس فيصل، .28

  فرع المؤسسات الإدارية والسياسية، جامعة  ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،

.2010-2009منتوري، قسنطينة، 
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مذكرة ماجستير في القانون الدستوري ، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي ،قاوى إبراهيم.29

.2002وعلم التنظيم السياسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

     مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية قيرع سليم،.30

، مذّكرة ماجستير، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة )2009-1989(ئر في الجزا

.2011-2010الجزائر، 

الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور مختاري عبد الكريم، .31

.2004، مذكرة ماجستير، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1996

، مذكرة 1996انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري، ،مزياني لوناس.32

ماجستير في القانون العام،  كلية الحقوق، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي 

.2011وزو، 

       ، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوريمزياني حميد.33

      مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع تحولات الجزائري،

.2011الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

      ، مذكرة ماجستير1996-1992، التشريع في ظل الفترة الإنتقالية الواقعة بين مولاي أسماء.34

.2002-2001في القانون الدستوري،  معهد الحقوق، جامعة الجزائر ، 

:مذكرة الماستر)2

 ،ة يوسفي فايزة، علو ودادالنموذج ( تأثير نظام التمثيل النّسبي في تسير المجالس المحلي

، شعبة القانونكلية الحقوق والعلوم السياسية ، مذكرة الماستر في الحقوق،)الجزائري

.2011-2010،  ، تخصص قانون الجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالعام

المقالات: ثالثا

¡2004¡05العدد  ب،.ف.م ،"آفاق,...إنجازات...صلاحيات: المجلس الدستوري" بجاوي محمد،.1

53-35 .ص ص

ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظلّ ممارسات المجلس الدستوري " بوبترة علي،.2

.71-54 .، ص ص2004¡05العدد  ب،.ف.م، "الجزائري

" من الدستور 124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة " ، بدران مراد.3

 ،45-09 .، ص ص2000¡02،العدد  10، مجلد إ,مالنظام القانوني للأوامر.

امر وأثره على استقلالية المجلسالتشريع عنى طريق الأو"  د،بوالشعير سعي.4

.353-330 .، ص ص1988، العدد الأول،  مارس س.إ.ق.ع.ج.م، "الوطني
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إ،.مالتشريع عن طريق الأوامر بين القيود الدستورية والممارسة العملية، "  ¡ـــــــــــــــــــــــــــ.5

.32-07 .، ص ص2011¡41، العدد 21المجلد 

 .، ص ص2011¡01العدد  س،.ع.ق.ن.م، "الدور الإستشاري لمجلس الدولة"  بوجادي عمر،.6

50-83.

وسيلة مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع    "،بوحنية قوي.7

&n=view:، على الموقع"القانون id= 55www.Bouhnia.Com/news.Php.Actio-

.28/03/2013: أقتبس بتاريخ

"2000-1988( السياسي للعنف في الجزائرإدارة النظام " ، قبي آدم¡وشنافة شمسةب.8 (¡

:، على الموقع140-127.ص ص¡2004، العدد الثالث، ب.م

ouargla.dz/Pressuniversitaire/ro313-www.univ 10/04/2013:أقتبس بتاريخ.

          العددد، .م.م، "الواقع والأفاق : القضاء الإداري في الجزائر" بودريوة عبد الكريم،.9

.26-9. ، ص ص2005الخامس، 

" مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقييد أم تقليد" ¡ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

.60-39 .، ص ص2007العدد الأول، ، س.ع.ق.ن.م

دراسة مقارنة : المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية" ، بن سهيلة ثاني بن علي.11

-61.ص ص ،2011¡22، العدد 11 مجلد إ،.م، "على ضوء التطور الدستوري في الجزائر

95.

الرابع، العدد  ق،.إ.م، "ي الجزائريالعدالة الدستورية في النظام القانون "بن عبد االله عادل، .12

.305-292. ، ص ص2010

العفو الشامل و الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون        " ، بن يونس فريدة.13

.219-209 .ص ، الجزائر، ص2011، العدد السابع، م.م، " الجزائري 

.67-42. ، ص ص1999، ، العدد الأول 21 ، المجلد إ.م، "مجلس الدولة "  خلوفي رشيد،.14

¡10المجاد  إ،.م،"إصلاح قضائي أو مجرد تغير هيكلة؟ 1996القضاء بعد " ، ـــــــــــــــــــ.15

.65-49 .، الجزائر، ص ص2000العدد الأول،

المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظيفية بين الحكومة  دور إجتهاد"  خرباشي عقيلة،.16

 .، ص ص2010¡02العدد ، ق.ب.أ.م ¡1996نوفمبر  28والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل

39-51.

¡10المجلد  إ،.م،"إصلاح قضائي أو مجرد تغير هيكلة؟ 1996القضاء بعد " ، ــــــــــــــــــــــــ.17

.65-49 .ص ص ،، الجزائر2000العدد الأول،
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، العدد س.ق.ع.ج.م، "الأوامر التشريعية " ظاهرة "محاولة نظرية للاقتراب من "، رابحي أحسن.18

.76-59 .،ص ص2008الأول، 

       الأسس الدستورية، الواقع، أفاق(البرلمان وقوانين المالية،" رسالة مجلس الأمة، .19

.20- 3. ،ص ص2003، العدد الرابع، أكتوبر  ب.ف.م، )التصور

إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية " ، سعيداني لوناسي ججيقة.20

.90-63. ، ص ص2012، العدد الثالث، س.إ.ق.ع.ج.م".

     العدد ق،.م.م، "التنظيم والإختصاص: المجلس الدستوري الجزائري"  علواش فريد،.21

.118-108 .، ص ص2011الخامس، 

، العدد   ق.إ.م ،"مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية" ¡قرقور نبيل¡علواش فريدة.22

.240-224 .، الجزائر،ص ص2008الرابع، 

ب، .ف.م، "تأثير النظّام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري"  عمار عباس، نفيسة بختة،.23

.62-41 .، ص ص2008¡21العدد 

الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور " لخدمات البحث العلمي، م العلمية ظالنّ فالح عبد االله،.24

:أقتبس بتاريخ-http://www.alnodom.com/index.php:، على الموقع" "دراسة تطبيقية" الكويتي 

12/05/2013.

الأحادية  التشريعية في الجزائر بين فترتي السلطةالعلاقة بين السلطة التنفيذية و "، فرحاتي عمر.25

.66-56. ص ، الجزائر، ص2008، العدد الرابع، ق.إ.م، "والتعددية

¡42، العدد21، مجلدإ.م، "الحكم الراشد في الجزائر من خلال الصحافة " ، قلاتي عبد الكريم.26

.71-45 .ص ص

الإختصاصات القضائية الأصلية لمجلس : تشكيل وإختصاصات مجلس الدولة" معاشو عمار،.27

¡2004العدد الرابع،  د،.م.م، "الدولة، إختصاصات مجلس الدولة وطرق الطعن غير العادية 

.69-51. الجزائر،ص ص

   العدد ق، .إ.م ،" البيئة الدستورية والقانونية للنظام الإنتخابي الجزائري" مفتاح عبد الجليل، .28

.186-174 .، ص ص2009الرابع، لسنة 

     المجلس الشعبي الوطني، العدد م ن،، "التشريع عن طريق المبادرة" ، معمري نصر الدين.29

.78-67 .، ص ص2003الرابع، 

¡"التنفيذيةالسلطة  لصالح السلطات تركيز في  وأثره الحزبي نّظام"ليندة، لونيسي.30

.35-25 .، ص ص2011¡27العددب،.ف.م
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¡إ.ع.م،ً  أثر التعددية الحزبية على العلاقات بين السلطات العامة في الجزائر، عبد النور ناجي.31

.159-135. ص ، ص2006¡26عدد

داخلاتالم: رابعا

وحياد  إستقلال مداخلة مقدمة في إطار ملتقى حول  - ، الجزائربن الشيخ مجيد، سيدهم أمين.1

:، على الموقع 2011القضاء، الشبكة الأوروبية المتوسطة لحقوق الإنسان، الدنمارك، 

.www.euromedrights.org/.pdf07/05/2013:أقتبس بتاريخ.

مداخلة ألقيت ، "مدى فاعلية دور القضاء في تكريس شفافية العملية القضائية "  عمروش حليم،.2

¡1945ماي  08ملتقى وطني حول قانون الإنتخابات الجزائري واقع وأفاق، جامعة  في إطار

.)غير منشورة(، 2013مارس  04و  03قالمة، كلية الحقوق والعلوم   السياسية، 

مانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين دور اللّجنة البرل"  كايس شريف،.3

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية  مداخلة ألقيت في إطار، "البرلمانيتين

.2002أكتوبر  30¡29يومي  هـ،.دالجزائرية والأنظمة المقارنة، الجزء الأول، الأوراسي،

محكمة  –المجلس الدستوري وإصلاح النظام الإنتخابي الجزائري " مختاري عبد الكريم،.4

الملتقى الوطني حول إصلاح النظّام  مداخلة ألقيت في إطار ،"-أو حكم دستوري  دستورية 

09و 08الحقوق، يومي الضرورات والآليات، جامعة جيجل، كلية  - الإنتخابي الجزائري

  ).غير منشورة(، 2010ديسمبر 

     الدعوى الإدارية شروط قبول"  مداخلة مقدمة في إطار ملتقى حول الموظف الجزائري، ملتقى.5

 :على الموقع ،)"دعوى الإلغاء نموذجا( 

topic-dz.com/t10797-http://www.mouwazaf12/03/2013:أقتبس بتاريخ.

النصوص القانونیة: خامسا

I.النصوص التأسیسة

الجزائریة

¡1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1976دستور .1

.1292.ص ،1976نوفمبر  22، الصادر في 1976، لسنة 94جريدة رسمية، العدد 
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فيفري  28، مؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989 فيفري 23دستور .2

.234.ص ،1989لسنة  ل مارسأو الصادر في، 09، جريدة رسمية، العدد 1989

07، مؤرخ في 438-96مرسوم الرئاسيال، المنشور بموجب 1996نوفمبر  28دستور .3

 ديسمبر      8الصادر في  ،76العدد . م، جريدة رسميةل والمتم، المعد1996ديسمبر

.6.، ص1996لسنة

  ، العددجريدة رسميةالحكومة،، المتضمن تأسيس 1965يوليو 10مؤرخ في  182-65أمر رقم.4

.1965يوليو لسنة  13، الصادر في 58

، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة 1992يناير سنة  19مؤرخة في  د.أ.م/01-92مداولة رقم.5

العدد . للإمضاء على كل القرارات التنظيمية و الفردية، ويترأس مجلس الوزراء،جريدة رسمية

.125.، ص1992يناير سنة  22ي ف، الصادر 05

، تتعلق بالمراسيم ذات الطابع 1992أفريل سنة  14مؤرخة في  د.أ.م/02-92مداولة رقم .6

.815. ، ص1992أبريل سنة  15، الصادر في 28العدد . التشريعي، جريدة رسمية

مرسوم رئاسي منشورة بموجب ال الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية،.7

يناير  31، الصادر في 06العدد . ، جريدة رسمية1994يناير سنة  29رخ في مؤ 40-94رقم  

1994.

المصریة

 :، على الموقع الإلكتروني)الملغى( 1971لسنة  دستور جمهورية مصر العربية - 

www.sis.gov.eg 11/02/2012أقتبس بتاريخ.

II.المعاھدات الدولیة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة 

23، الذي دخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21- د(ألف  2255بموجب قرار رقم 

ماي  16، المؤرخ في 89/67إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  نظمتأ، الذي 1986مارس 

.1989ماي  17، الصادر بتاريخ 20العدد . ، جريدة رسمية1989
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III.النصوص التشریعیة

القوانین العضویة)1

      ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة1998مايو 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم .1

، معدل ومتمم 3. ، ص1998يونيو  1، الصادر في 37العدد . ة رسميةوتنظيمه و عمله، جريد

. ، جريدة رسمية2011يوليو لسنة  26مؤرخ في  ،13-11بموجب القانون العضوي رقم 

.11.، ص2011غشت  3، الصادر في 43العدد

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس  08، مؤرخ في 02-99قانون عضوي .2

    ، الصادر15ر ،عدد .ين الحكومة،جالأمة، وعملها، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبومجلس 

.12.، ص1999مارس  09في 

، المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر سنة  06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم .3

.13.، ص2004سبتمبر سنة  08الصادر قي  ،57للقضاة، جريدة رسمية، عدد 

نتخابات جريدة ، المتعلق بنظام الا2012يناير سنة  12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم .4

.9.، ص2012يناير 14، الصادر قي 01العدد . رسمية

نون العضوي المتعلق بنظام     ، يتضمن القا1997مارس سنة  06، مؤرخ في 07-97الأمر رقم .5

.3.ص ،1997مارس سنة  06، الصادر في 12 العدد. نتخابات، جريدة رسميةالا

، يتضمن القانون العضوي المتعلّق 1997مارس سنة  06مؤرخ في  ،09-97الأمر رقم .6

.30.،ص1997مارس سنة  06الصادر في . 12العدد . بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية

القوانین العادیة)2

تدابير الرحمة، جريدة         ، يتضمن 1999جويلية  13مؤّرخ في  12-95قانون رقم .1

.10.، ص1995مارس سنة  01، الصادر في 11رسمية، العدد

. ، يتعلق باستعادة الوئام الوطني، جريدة رسمية1999جويلية  13مؤّرخ في  08-99قانون رقم .2

.03.، ص1999يوليو سنة  13، الصادر في 46العدد 

العدد     . ، جريدة رسميةإ.م.إ.ق، يتضمن 2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رقم .3

.3.، ص2008أبريل سنة  23، الصادر في 21

، يتعلّق بالبلدية، جريدة رسمية، العدد          2012يناير سنة  12مؤرخ في  10-11قانون رقم .4

.4.، ص2011جويلية  03، الصادر في 37
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جريدة رسمية، العدد   ، يتعلّق بالولاية، 2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12قانون رقم .5

.05.، ص2012فبراير سنة  29، الصادر في 12

، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الإنتقالي، جريدة 1994غشت  10مؤرخ في 01-94أمر رقم .6

.10.، ص1994سبتمبر سنة  28، الصادر في 61العدد . رسمية

المؤرخ  13-89رقم ، يعدل ويتمم القانون 1995يوليو سنة  19مؤرخ في  21-95أمر رقم .7

     نتخابات، جريدة رسمية، العددالا ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون1989غشت  07في

.19.، ص1995يوليو  23، الصادر  في 39

، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة 1997مايو سنة  31مؤرخ في  15-97أمر رقم .8

.06.، ص1997يونيو سنة  04صادر في ، ال38العدد. الجزائر الكبرى، جريدة رسمية

، يتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات 2000مؤرخ في أول مارس سنة  01-2000أمر رقم .9

،سالف الذكر، الذي يحدد 2000/د.م/أ.ق/02التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم

26، الصادر في 09العدد  .القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،جريدة رسمية

.03.، ص2000مارس سنة 

المتعلق بالنقد  10-90، يعدل و يتمم القانون رقم 2001فبراير  27مؤرخ في  01-01أمر رقم .10

.4.، ص2001فبراير سنة  28، الصادر في 14العدد. والقرض، جريدة رسمية

   لتكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ا2002فبراير سنة  25مؤرخ في  01-02أمر رقم .11

.3.، ص2002فبراير لسنة  28، الصادر في 15العدد. ، جريدة رسمية2002

    ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2005يوليو سنة  25مؤرخ في  05-05أمر رقم .12

.3.، ص2005يوليو لسنة  26، الصادر في 52العدد . ، جريدة رسمية2005

  ، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة 2006 فبراير 27المؤّرخ في  01-06أمر رقم .13

.3.، ص2006فبراير سنة  28، الصادر في 11الوطنية، جريدة رسمية،العدد 

    ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2006يوليو سنة  15مؤرخ في  04-06أمر رقم  .14

.3.، ص2006يوليو لسنة  19، الصادر في 47العدد. ، جريدة رسمية2006

    ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2007يوليو سنة  24مؤرخ في  03-07رقم  أمر.15

.4.، ص2007يوليو لسنة  25، الصادر في 47العدد. ، جريدة رسمية2007

 استيراد، يتعلق بإعفاء مؤقت لعمليات 2007غشت سنة  19مؤرخ في  04-07أمر رقم .16

ك، من الحقوق الجمروكية ومن الرسم على البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلا

.3.، ص2007غشت  19، الصادر في 52القيمة المضافة،جريدة رسمية، العدد 
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    ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2008يوليو سنة  24مؤرخ في  02-08مر رقم أ.17

.3.، ص2008يوليو لسنة  27، الصادر في 42العدد. ، جريدة  رسمية2008

   ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2009يوليو سنة  22مؤرخ في  01-09رقم  أمر.18

.4.، ص2009يوليو لسنة  26، الصادر في 44العدد. ، جريدة رسمية2009

   ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2010غشت سنة  26مؤرخ في  01-10أمر رقم .19

.4.، ص2010لسنة  غشت 29، الصادر في 49العدد. ، جريدة رسمية2010

   المؤّرخ 20-95ويتمم الأمر رقم  ، يعدل2010غشت سنة  26مؤّرخ في  02-10رقمأمر .20

01، الصادر في 50والمتعلق بمجلس المحاسبة جريدة رسمية، العدد  1995يوليو لسنة  17في 

.4.، ص2010سبتمبر لسنة 

  ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012فبراير سنة  13مؤرخ في  03-12رقم  أمر.21

.12.، ص2012فبراير لسنة  15، الصادر في 08العدد. ، جريدة رسمية2012

رقم  يتمم بعض أحكام الأمر 1994نة مايو س 28المؤرخ في  14-94مرسوم التشريعي رقم .22

قانون البريد و المواصلات، جريدة    والمتضمن 1975ديسمبر  30المؤرخ في  75-89

.14.، ص1994يونيو سنة  22، الصادر في 40العدد . رسمية

IV.النصوص التّنظیمیة:

:المراسیم الرئاسیة)1

      ، يتضمن حلّ المجلس الشّعبي1992يناير سنة  04، مؤرخ في 01-92رئاسي رقم مرسوم .1

.59.، ص1992يناير سنة  08، الصادر في 02 العدد. الوطني، جريدة رسمية

       ، يتضمن إعلان حالة 1992فبراير سنة  09مؤرخ في44-92مرسوم رئاسي .2

.285.، ص1992فبراير سنة  09، الصادر في 10العدد . الطوارئ، جريدة رسمية

:الأنظمة الداخلیة)2

   يوليو 30، الصادر في 46العدد .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية.1

.10.، ص2000

       نوفمبر سنة  28، الصادر في 84العدد  .النظام الداخلي لمجلس الأمة، جريدة رسمية.2

17الصادر في  ،77العدد. سميةرريدة ج ، معدل ومتمم بإضافة مادتين جديدتين،9.، ص1999

.4.، ص2000ديسمبر سنة 
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مايو  03، الصادر في 26العدد . النّظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريدة رسمية.3

.4.، ص2012سنة 

المجلس الدستوري وقرارات آراء :سادسا

من الأمر  02حول دستورية المادة  1997فبراير سنة  19م د مؤرخ في .رأ 04رأي رقم .1

يناير  6المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي بتاريخ 

.29.ص. 1997مارس سنة  19 ، الصادر في15العدد  .، جريدة رسمية1997سنة 

يتعلق بمراقبة الأمر المتضمن  1997سنة مارس  06د المؤرخ في .م/ق عض.أ.ر 01رأي رقم .2

، الصادر في 12العدد  .، جريدة رسميةالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مع الدستور

.40.، ص1997مارس سنة  06

يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر  1997مارس  06د المؤرخ في .م/عض.ق.أ.ر 02رأي رقم .3

، الصادر 12 العدد .م الانتخابات للدستور، جريدة رسميةالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا

.42.، ص1997مارس سنة  06في 

، يتعلّق 1998مايو سنة  19مؤرخ في  ،98/د.م/ع.ق.ر/06رأي المجلس الدستوري رقم .4

   بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمها وعمله

.9.، ص1998، الصادر في أول يوليو سنة 37العدد  .جريدة رسمية للدستور،

، يتعلّق بمدى دستورية الأمر 2000فبراير سنة  27مؤرخ في  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم .5

، المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر 1997مايو  31المؤرخ في  15-97رقم 

.03.، ص2000ير فبرا 28، الصادر في 07العدد   . الكبرى،جريدة رسمية

الوثائق: سابعا

:الیومیة دالجرائ)1

النّظام البرلماني غير مناسب في الوقت الرهن بسبب نقص الوعي وعدم " مسراتي سليمة، .1

متوفرة ، 2013أفريل  17، جريدة النصر، الحدث، ليوم "نضج الأحزاب

.19/05/2013 :أقتبس  فيhttp://www.anaseronline.com: على الموقع

       المجلس الدستوري " مختصون في القانون الدولي لإعداد الوثيقة ودستوريون لتنشيط النّقاش، .2

          متوفرة، 2013أفريل  18، جريدة الخبر، ليوم "2014في صلب النّقاش تحضيرا لما بعد 

.http://www.elkhaber.com/ar/-19/05/2013:على الموقع
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:الدورات)2

2007یولیو  12 فيالمنعقدة 19الجلسة العلنیةمحضر، البرلماندورة ،خيري عيسى

.3.، جریدة رسمیة للمداولات، ص17صباحا، السنة الأولى رقم 

:مختلف)3

    ، حصة حوار الساعة، القناة الأرضية"السلطة القضائية في الجزائر " شيهوب مسعود، .1

: ، على الموقع21:00على الساعة   2013ماي  05الجزائرية، الأحد 

http://www.entv.dz/tvar/archives/

د القناة الأرضية الجزائرية، الأحالسلطة القضائية في الجزائر، حوار الساعة، عسول زوبيدة،.2

/http://www.entv.dz/tvar/archives:، على الموقع21:00على الساعة   2013ماي  05

        ، إذاعة"توسيع المجلس الدستوري يخدم دولة القانون: مختصون" منصور مولود،.3

.18/05/2013 :فيأقتبس .http://www.radioalgerie.dz:على الموقعالجزائر، سياسة

، على"نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية ".4

/http://droitalgerie.ahlamontada.net. : الموقع opic19/03/2013:أقتبس في.

:، على الموقع"تطور الدساتير الجزائرية ونشأتها"، منتدى المهندس.5

http//www.ingdz.com/vb/archive/ /.html. 10/04/2013:أقتبس في.
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21.................................1963دستور  لشريع بأوامر في ظّالتّ :لالفرع الأو

22.......................................................فويضطلب ترخيص التّ :لاأو

23..............................................خاذ الأوامر في مجلس الوزراءإتّ :ثانيا

23..........................................ةشريعيمدة المصادقة على الأوامر التّ :ثالثا

24...................ة في ظّل  المرحلة الإنتقالية الأولىشريعيالأوامر التّ :الفرع الثاني

25........................................1976ل دستور الأوامر في ظّ :الفرع الثالث

       منطلق سليم  ةة الحزبية خلال فترة التعدديشريعينظام الأوامر التّ:المطلب الثاني

26.................................................................- في مسار منعرج

الأوامر التّ :لالفرع الأو1989ة في ظل دستور شريعي

- 27....................................................–ستور لفكرة الأوامرهجر الد

27......................نتقالية الثانيةة خلال المرحلة الإشريعيالأوامر التّ :الفرع الثاني

الأوامر التّ :لاأول الفترة الإة في ظّشريعي28........1994-1992ة ما بين نتقالية الممتد

30........1997-1994ة ما بين ل الفترة الإنتقالية الممتدة في ظّتشريعيالأوامر الّ :ثانيا

32........................................1996ل دستور الأوامر في ظّ :الفرع الثالث
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لاأو: 32............................شريع بأوامرالتّ ة بصلاحياتإنفراد رئيس الجمهوري

                                    شريع بأوامرل من مجال التّير الأوالوزستبعاد إ:ثانيا

-لطة التّثنائية شكلية للس34......................................................-ةنفيذي

ةشريعي لرئيس الجمهوريختصاص التّالحدود الشكلية لمجالات الا:المبحث الثالث

35.......................................................-معدوم قيد مكتوب وتطبيق -

الأوامر التّ :لالمطلب الأو36...............................ة عند غياب البرلمانشريعي

36....................................شريع بأوامر بين دورتي البرلمانالتّ :لالفرع الأو

37...................عبي الوطنيشريع بأوامر في حالة حلّ المجلس الشّالتّ :الفرع الثاني

39........................................الأوامر في الحالة الإستثنائية:المطلب الثاني

39.........................................شروط تطبيق الحالة الإستثنائية :الفرع الأول

40...........................................................ةالشروط الموضوعي :أولا

41...............................................................ةالشروط الشكلي :ثانيا

42.............................الحالة الإستثنائيةشريع بأوامر في نطاق التّ :الفرع الثاني

44...................................إصدار قانون المالية بموجب أمر:المطلب الثالث

45.....................عب بتشريع قانون الماليةلي الشّمدى إختصاص ممثّ :لالفرع الأو

                                  تشريع قانون  إمكانية إنتقال إختصاص :الفرع الثاني

46.........................................................ةالجمهوريإلى رئيس المالية 

49................................................................:لخلاصة الفصل الأو
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  لطةسترجاع مكانة السإ ضرورة:الفصل الثاني

51..........................................................-تفعيل الرقابة -ةشريعيالتّ 

لالمبحث الأو: ة على الأوامر التّتكليف مجلس الدقابة القبليولة بالر52.........ةشريعي

قابة مجلس تفعيل الأساس القانوني لر:لالمطلب الأو52..........................ولةالد

لالفرع الأو: تفعيل الأساس الد53..........................ولةستوري المنظم لمجلس الد

55.................ولةضرورة تفعيل القانون العضوي المتعلق بمجلس الد :الفرع الثاني

  المدنية والإداريةظر في قانون الإجراءات إعادة النّ :الفرع الثالث

56..........................................................ولةالدمجلس تعزيزا لرقابة

58...................ولةة لمجلس الدضرورة تكريس الإستقلالية الفعلي:المطلب الثاني

59.......................................تدعيم الإستقلال العضوي للقضاة :لالفرع الأو

62.................-نحو تحرك تلقائي -تدعيم الإستقلال الوظيفي للقضاة  :الفرع الثاني

64...........شريعيضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على الأوامر التّ:المبحث الثاني

65..............................م للبرلمانظام القانوني المنظّإصلاح النّ:المطلب الأول

65................................................الإنتخاباتإصلاح نظام  :الفرع الأول

67..............ةشريعيصويت بالمناقشة على الأوامر التّتقديم صلاحية التّ :الفرع الثاني

69...................................نحو تحقيق توازن داخل البرلمان:المطلب الثاني

70..............................نحو تجسيد معارضة فعلية داخل البرلمان :لالفرع الأو

72..........................................لث الرئاسيالحد من تأثير الثّ :الفرع الثاني
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إستعمال حق حلّ المجلس ة فيتقييد رئيس الجمهوريضرورة  :الفرع الثالث       

75.....................................................................الوطني عبيالشّ

78...............................للرقابة الدستوريةالأوامر  إخضاع:المبحث الثالث

لالمطلب الأو:قابة الدالأوامر التّستورية على واقع الر79.....................ةشريعي

لالفرع الأو: قابة الدستورية على الأوامر التّالرخذةة المتّشريعي

80.................................................................عند غياب البرلمان

خذةة المتّشريعيالأوامر التّ ستورية علىالرقابة الد :الفرع الثاني

82................................................................في الحالة الإستثنائية

السعي نحو تقوية الآليات الرقابية للمجلس الدستوري:المطلب الثاني

83.............................................................-تقوية عمل المجلس -

لالفرع الأو: ستوريالإخطار أكبر - توسيع جهات إخطار المجلس الد

84............................................................–عائق لممارسة الرقابة 

86............................تشكيلة المجلس الدستورإلى وازن تّالإعادة  :الفرع الثاني

87........................قابة الدستوريةتجسيد مبدأ قضائية إجراءات الر :الفرع الثالث

90..............................................................:خلاصة الفصل الثاني

91........................................................................خـاتمــة

94.........................................................................مـلاحـق

97.....................................................................قائمة المراجع

116..........................................................................الفهرس


